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المقدعمة 


لعل من الملم به . ان السلطة التشريعية . بالعنى الدمتوري 
الحديث : وليدة القرن العشرین . 

ولذلك لا بيد الباحث صعوبة في نقد النظم والأشكال التي خخلقها 
الاستعمار في السودان ۰ هثل يملس الحاكم العام والجالس الاستشارية 
والجمعية التشريعية ‏ كما لا يهد عناء في نقد ام اشکم الذاتي » لا من 
ناحية النظر الى تصوص التشريعات ذاتها ء إذ تكاد تفضح نفسها 
بنفسها . ولا من ناحية التطبيق والعمل 

ورايت ان اقدم للبحث یفصل اول عن السلطة التشريعية منذ اقام 
المصور حت آخر الفرن التاسع عشر » لكي يتصل الحاضرباماضي ٠‏ اتصال 
المستقبل يكل منیا .وم عة افردت فصلل خخاساً للتشريع في عه 
المهدية ء ما انفرد به من ميزات خاصة . 

ثم تناولت في الفصول الاخصرى » تاريخ السلطة التشريعية في 
إيبازء بعد الاستقلال + حتى قيام الجمعية التأسيسية عام 1478 ۰ يل 
حتى إصدار التعديل رقم ۵ يمد أجلها إلى قبراير ۱۹۷۸ 

ولعل هذ الكتاب » يساعد القارىء على ان يستخلص من تجاريب 


العبر والدروس ۰ رغم حداثة التجربة البرفائية 

التاریخ بعص الم 4 
لدينا . لعلها تعيته » كيا تعين جاهیر شعبنا الناضل على بناه مستقیل 
افضل . ۱ 

هترې ریاض 


القصل الأول: 


التشريج 
قبل القرن التاسع عشر 


اتعني كلمة التشريع » القانون الذي تصدره السلطة 
التشريعية ۰ وهي عادة البرلان في العصر الحديث والأمبراطور او اللاك او 
الخليفة او الحاكم في العصور القديمة . 

وقد يقصد بالتشريع ایضا السلطة التشريعية 

ولقد أضحى التشريع » في العصر الحديث ۰ هو للصدر الاساسيٍ 
للقانون , إذ أن اکثر الدول المتمدنة , رات آن اسلم الطرق وأصحها 
واسهلها لتعريف اللواطن بالقانون , والتزام النمس والقضاة به » هو ان 
يصدر مكنوباً من هه منتخبة عادة » شل مصالح الشعب + وهي ل 
تصدر القانون إلا بعد دراسة وروية واستعاتة بالخبراء والمختصين في 
صياغة القوانين . 

وكثيراً ما تقوم السلطة التشريعية في الدولة » بعد إصدار كثير من 
القونين في شتي فروع القانون بالتقين ‏ اي جع القواعد الفاونية تعلق 
يفرع معين من لقن : في کاب واحداء بطلق عليه +صوعة * بم 
تنسيقها وترتيبها في شكل مواد مرتبة مسلسلة . 


ويختلف التشريع بطيعة الحال » عن كل من الشريعة الاسلامية 
والعرف . إذ أن القران والسشة » شريعة إلهية ء ليست من وضع 
البشر » بل من وحي الاه . 

ولقد جرى العمل عل أن مر الخليقة او ولي الأمر أو شيخ الیل 
او السلطات باتباعهم . 

وتنظم احکام القران والستة : مسائل الاحوال 
الشخصية . وبعض العاملات الدنية الاخرى . والسدود بشان جرائم 
معينة » اما اكثر العاسلات والجرائم » فتنظمها مبادی» الشريعة 
الاسلامية . او ان شتت فقل الصادر الاخرى للقانون الاسلامي ؛ مثل 
الاجساع والقياس والاستحسان والاستصلاح » اي العمل باللصلحة 
الرسلة . 

واذا كانت الشريعة الاسلامية الغراء » تشريعاً سماوياً .فان 
العرف تشريع اجتماعي ء ولكنه لا يصدر من سلطة تشريعية » بل يبلق 
من ضمير ووجدان اشماعة 

ويعتبر العرف مصدراً من مصادر القانون » شأنه في ذلك شان 
التشريع ۰ اي القانون العادي . 

وللصدر الرابع من مصادر التشريع لدينا. مشل اک بلدان 
العام » هو مبادىء العدالة الطبيعية » فاذا م يمد القاضي نصاً في القرآن 
او اس . اوحکیا في لعرف . يكن ان يطبق على وقائع النزاع المطروحة. 
اسامه » اصدار حكمه يما يتوافق والمدالة الطبيعية » اي مع اللنطق 
والإدراك السليم . 


ولعل من السلم به . ان الجماعة السودانية » كانت تعيش في 
القرون الاو الغابرة : قبل الميلاد وعده » بل حت القرن الخامس 
اليلادي + » كغيرها من الجماعات الاخری ۰ في بلدان 
العام الختلفة والمتخلقة - 


بدا 


ولذلك , فقد كان العرف . هو مصدر القاتون الاول ٠‏ بل 
الاوحد » الذي كان ینظم امور الجماعة . 

وليس ثمة دليل » على أن العرف قد حن ار قن في العصور 
القديمة . او ان شيخ القبيلة ار حاكم المملكة . كان يصدر اوامر مكتوية 
يلتزم بها ؛ كما يلتزم المواطن العادي 

ولذلك » كانت الجماعة السودانية » كغيرها من الجماعات 
الانسانية الاول . تخضع لما درج عليه الناس من تنظيم في شؤون 
دنياهم » وما توارثوه من أعراف وعادات عن آبنهم وأجدادهم . 

ولا كانت الجماعة هي الني تخلق العرف ۰ فقد كان السرف 
اتعكاساً : والحال هذه . للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لكل 
جماعة » وفقاً لدرجة تطورها في مدارج الحضارة ٠‏ 

وعندما يدأت السيحية تنتشر في ربوع السودان » في منتصف القرن. 
السادس اليلاد: ۰ كان هناك ثلاثة مالك شمال السودان » هي ملكة 
النوبة » ويليها -جنوياًمملكة دنقلا » ثم ملكة سويا . عند ملتقى النيلين 
الأبيض والازرق » كيا كانت هنالك مالك اخصرى كثيرة » مشل ملكة 


۹ 


البجة في الشرق ء ونكتها لم تعتتق السيحية . بل ظل سكانها وین فتوة 
طويلة من الزمن . 

ورغم انتشار الدين السيحي ؛ واللغة القبطية في 
الکنانس » واعتناق بعض الكان للمسيحية . إلا انه لم يكن للدين أثر 
كبير على تنظيم العلاقات الاجتماعية بين الافراد » وان كان له بعض الاثر 
عل الاعراف » وبعبارة اخرى ؛ تأثر العرف بالدين السيحي ء تافر 
جعله اكثر غشياً مع قواعد العدالة والوجدان السليم . وخاصة لان 
المسيحية » لم تفرض قواعد لتنظيم علاقة الانسان بالانسان ‏ بل تكفلت 
بتنظيم علاقة الانسان بريه 
ول يتتشر الاسلام في السودان , في جييع المديريات » دقعة 


واحدة 


ورغم اختلاف المؤرخين في تحديد وقت دخول الاسلام ٠‏ في شی 
بقاع السودان . إلا ان جمهرة المؤرخين , تميل إلى الرأي القائل » با 
تاسيس علكة الفونج » التي اشتملت على شمال ووسط السودان ۰ فيها عدا 
جبال النوبه وجبال جنوي الفونج واعالي النيل الأبيض : في الفرن 
السادس عشر » يعتير و يمشاية اعلان رسمي لسيادة الاسلام في 
السودان » - على حد تعبير الدکتور مكي شبيكة - وذلك رغم سبق انتشاره 
في بعض الربوع » قيل ذلك ۰ نتيجة افجرات الت‌سرة من الجزيرة 
العربية . 

ول يصدر من ملوك الفونج او سلاطین كردفان او دارفور ‏ قوانين 


1.۰ 


مكتوبة او منشورات او لوائح واجبة الاتباع . بل كانت الحکمة العلبا 
بستار والحاکم الصغرى في كتير من ادن ء واكم علياء الشريعة 
البيضاء في القرى والبوادي » في عهد ملكة القونج » وعلکة السلطان في 
الفاشر وللحكمة الشرعية الكبرى بالفاشر » والمحاكم الصغرى في باقي 
أجزاء علكة دار فور » مثل عاکم الاجاويد بالبوادي والقرى ‏ كلها تطبق 
أحكام الشريعة الغراء . 

ركان القضاء يطبق احكام الشريعة » وفقاً لب تهب 
المانكي » الذي ساد السودان من قديم الزمان 

وتطبق احكام الشريعة سواء في الساشل الشرعية او للدئية او 
الجنائية , كما يطبق العرف ء فيا لم يرد به نص فيها 

ولا يعني القول ان ليس هناك قوانين مكتوبة او منشورات » ان م 
يكن للمحاكم او للك او السلطان او المقدوم اورئيس القبيلة » السلطة في 
إصدار اوامر واجبة الاتباع » ولكن القصود بذك » هو آن أولي 
الامرء لم يصدروا من الاواسر إلا وامر تتغيفية : قصدوا ما تفیل 
احکام القرآن والستة او تنفيذ ما استقر عليه الاجماع لو القياس فا لم يرد 
فيه نص منیب 


وبعبارة اخسرى » ان سلطة افش ريع » او ان شت فقسل 
الامر ء كانت ساطة مقيدة لدی ولي الأمر ‏ اذ لم يكن يجوز له فو يسا 
منه إصدار اوامر تخالفة لأحكام القرآن والستة » من ناحية + كما لم يكن 
يجوز له تعديل اي حکم فيهماء اذ امتقر جاح المسلمين وفقهاتهم » عل 


ألا طاعة لولي الامر ء إلا قي حدود تلك الاحكام ء كما جرى القضاء 
ايضاً . على اعدار العرف ء ان كان مالفا لأحكام الشريعة القراء . 

هذا فيا يتعلق بالمديريات الشمالية . أما بالنسية للمديريات 
الجنوبية ء التي كان ولا یزال اكثر سكانها من الوثتيين ٠‏ قان العرف یعتبر 
الصدر الاساسي للتشريع . وان كانت عاكم الرؤ ساء تطبق بعض مواد 
قانون العقوبات في المسائل الجنائية منذ انشائها عام ۰۱۹۳۱ كا تطبق 
بعض مواد القوانين الاخرى ۰ التي يرد عليها التص في اوامر التأسيس 
واللوائح والجداول المرافقة 


۱۲ 


اافصل الثاتي: 


التشريخ 
في عهد المهدية 


لما استولى محمد احد الهدي » زمام مديرية کردفان عام 
۲ ب ثم امد ساطانه الى اكثر مديريات السودان + اضحى بتوجه الى 
التاس او إلى افراد معينين من مندوبيه » بمنشورات وخطابات ‏ تتضمن 
الاصول الإرشادات. الواجبة الاتياع » في الادارة لو الحكم او القضاء 

واذا كان القرآن هو المصدر الارل للقانون . وكانت 
السنّة » الصدر الثاني , منق انتشار الاسلام ۰ فقد اضحت منشورات 
الهدي حياته » وبعض منشورات الخليفة من بعده » هي المصدر 
الثالث للقانون » وذلك فضللا عن العرف » بطبيعة ال ٠‏ 

ولذلك » يكن القول » بان اليدي كان هو السلطان الذي 
صدرت منه التشریعات منذ ۱۸۸۲ حتى وفاته عام ۱۸۸۵ ۰ او ان ششت 
فقل » کان الهدي اول سلطة تشريعية اصدرت القوانين » في دبع 
السودان 

وظل الهدي يقبض على زمام السنطات التشريعية والتفيلية 
والقضائية » في بادیء الأمر » ولكنه رأى فيا بعد » ولدی اتساع رقعة 


r 


الاراضي التي انتصر علیها . ولدى كثرة المنازعات امام قاضي عموم 
السودان . تین تواب عنه » في كثير من اقدت الكبرى . 

ولا تم استیلاژه عل الخرطوم . اصد آواسره بآن يتولى علياء 
الشريعة في کل مديئة او قرية فو بادية : الفصل في الخازعات 
والقضايا . كما رای ان يتولى الامراء تنفیذ الاحکام 

ولا اضحی الخليفة عبد اقه هو السلطان . عي ستة عشر قاضياً 
لحك جوجب الکتاب والسنّة ومنشورات الهدي . 

وم تطبق احکام الشريعة في عهد المهدية » عل مسائل الاحوال 
الشخصية فحسب ٠‏ بل عل المسائل الاخری من جنائية ومدنية . 

وبما تجدر الاد ايضاً ‏ انه بينها كانت الشريعة نطبق على 
الدیریات الشمالية » في الاعتبار الاول ؛ كان السرف القبلي - ولا 
يزال ‏ هو الطبق في المديريات املنويية 

ولعل اهم منشور . هوما صدر من الهدي » متضمناً كثيراً من 
إرشاداته . وتقتطف الفقرات لمتعلقة بالأحكام الواجبة الاتباع : 

( وإني عبد مأمور بإظهار الكتاب والسئة المقبورين حتى بستقیا 


وقد امرني سيد الوجود ی ان زواج الثيب بخمسة والبکر بعشرة 
ريالات تخفيفاً لأنه ومن نقص الصداق عن ذلك فهر اقرب ال من بياض 
العين الى سوادها وإياكم والؤيادات . . . 

ومن سرق منكم سرقة قل أو كثر فاقطعوا يده لآنه يوم القيامة يقوم 


£ 


بلا يد ويتخبط العيد في الدنيا بحس الشيطان لا بارك اقه في ولي تركه اد 
امیر استعان يه 

وكذلك الزاي برجم اذا كان حصا ربلد اليكر ۰ وم المرأة فإذا 
دخلت بالأجد الذي يخشى عليها منه قيؤدبان بالاجتهاد لان الشاب 
والشاية اذا تلاقیا يكون الشیطان دلیلهیا فلا باس بقاضاة احاجات 
بحضرة واسطة من اللاس . 

ومن ترك الصلاة و تماون بها تل حدأ في ضرودية ٠‏ 

واما من تعدى منکم عل اخيه ببسط لسانه في عرضه او ماله فهو 
لیس مني وأنا لست مه . 

وان «دعيتم انكم اتباعي ول تفعلوا فعلي فانکم منافقون لقوله 
تما : ٠‏ يقولون بألسنتهم ما فيس في قلويهم » فاذا لم تتحابوا كالاخوين 
من الأبوين فليس انتم اتباعي 

ومن ستر على سرقة رآها او شرب خر او زی فكتمه رأفة عليهم 
فهو كالفاعل 

ومن تخلف عن ابلهاد بصحة جسم لا بارك الله فيه : 

واذا نتم ذنب الابقار والاغنام والابل والزرع وتركتم الجهاد 
ساط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنکم . . 

ولا تجاوروا من ترك الجهاد او قعل منكرً من الکرات لدبي کا 
وستة فاستعينوا عليه فختوا نفسه وماله غنيمة للسلمين المجاهدين ان 
استحل ذلك وإلا فليؤدب . 


ولا تمنمجوا الاراضي لأنها لا تملك بل هي حسوزة لبیت مال 
ال 


وحكم التساء إن المرأة الناشزة لزوجها احبسوها قي الاوكار والبيوت 
المظلمة حتى ترجع او يتوفاها الله تعالى كالزانية قمن ليطت نفسها عن 
زوجها فا غنيمة نزوجها وان راضاها فماله غنيمة للمسلمين فان فعلوا 
ذلك فلا تعودوهم ان مرضوا ولا تشيعوا جنائزهم ولا تعينوهم عند 
الشدائد 


ولا بجهل مهديني إلا شقي محروم الحظ وعادم الخير 
والاحان ). .. 


وثمة منشورات كثيرة غير ذلك المنشور , توضح كيفية الحكم في 
المسائل المدنية والجنائية والشرعية . 


ولم تكن تلك المنشورات تصاغ على هيثة مواد » يطبيعة الحال » اذ 
كانت تتضمن بين طياتها كثيسراً من الاشسارات والمظات 
الاخلاقية . ويعضاً من التوجيهات الدبنية » كما انطوت عل امور ادارية 
او سياسية » مما بيعل المتشور الصادر من اهدي قانوناً ذا طبيعة 
خاصة » او يعبارة اخرى ۰ مصدراً من مصادر القانون » اشبه باللائحة . 

ويتعين علينا ان نذكر في هذا الصدد . ان ادارة الحضوظات 
افركزية دار الونائق المركزية ) » قد قامت بتصوير وطبع منشورات 
اللهدي » باشراف وتحقيق المؤرخ العام الدكثور محمد ابراهيم ابو 
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سليم » في اربعة اجزاء » نوجز ذكرها كما يلي : 

١‏ یه الاول ويشتمل على ۸۱ متشوراً من الامام الهدي موجهاً 
إلى كافة الانصار ومتضمناً العيارات - 

+ البمزء الثاني » وهو الانذارات » وهي النشورات التي وجهها 
المهدي الى العلياء . الحكام بالدعاية الى الله 


ويقول الدكتور ابر سليم قي مقدمة الجزء الثاني ( ويفهم من هذا ان 
للقصود هم هو اولئك الذين لم ينخرطوا بعد تي سلك ا مهدبة ان الحكام 
لاش رالد والاعيان والعلياء الذين ما زالوا خصارجين عن السلطة 
الهدية . وقد اعذت الجموعة اسم الانذارات غذا السبب ولكن الانذار 
لا يكون إلا لمن هو خارج على النظام او الا له 


وهذا فاننا نأتعذ على جامع اللجموعة وصنعه بعض الرسائل الوجهة 
إلى يعض اتباع المهدي تحت عنوان الانذارات . فالصحيح هر ان 
الرسائل الوجهة الى هؤلاء تسمى البيانات او الاوامر . 

وان عدم التفرقة بين ما هو نذا وما هو بيان ووضع الطائفنين تحت 
باب الانذارات وعل يد جامعي انشورات المطبوعة قد أدى الى اطلاق 
كلمة الانذار على كل ما هو موجه لشخص معين ‏ وهو خطأ فاحش ) 


۴ - الجر الثالث وهو یشنمل على الأحكام والآداب ء وهذا اجمزء 


هو الذي يشتمل في الواقع من الامو » على التشورات التي تتضمن قواعد 
قانونية ملزمة اشبه باللائحة 


ولكن نيس معنی ذلك » أن لمنشورات الاخصرىء لا تنطوي 
عرضاً » على قواعد ملزمة . 
رة عن 4 خطب للمهدي . 

ويحناج الجزء الثالث من المنشورات الى دراسة وافية . لذ يمكن ان 
يستظهر منه القواعد "قانونية التي سارت في عهد اللهدية . 


الفصل الثالث: 


التشريع 
في عهد الاستعمار 


ال قي عهد الحاكم العام . 

ثانياً ‏ في جلس الحاكم العام . 
ثالثاً ‏ في عهد المجلس الاستشاري . 
رابعاً ‏ في عهد الجمعية التشريعية . 
خامساً ‏ في عهد الحكم الذاتي . 


او في عهد الحاكم العام ۱۹۱۰-۱۸۹۸ : 


اضحت السلطة التشريعية منذ عام ۱۸۹۸ ۰ في يد حاكم 
مطلق » هو الحاكم العام الاتكليزي » وفنا لما قضت به مواد وفاق 
۹ بين الحكومة للصرية والحكومة الاتكلينزية . 


وتنص الادة ۶ منه على ما يلي : 
ر القوانين وكافة الاوامر واللوئح التي يكون لها و الغانون المعمول 
به والني من شب تسین ادارة حكومة السودان لوتقرير حفوق اللكة في 
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بجمیع انواعها وكيفية أولويتها والتصرف قيها يجوز سنبا او تحريرها او 
فسخها من وقت إلى آخر نشور من الحاكم العام وهذه القوانين او الاوامر 
واللوائح يجوز ان يسري مفعوها على جميع انحاء السودان او على جزء 
3 رتب عليها صراحة اضما ویر او فسخ اي قانون 
او اية لائحة من القوانين او اللوائح الوجودة وعل ال حاكم العام ان يبلغ 
على الفور جميع التشورات التي يصدرها من هذا القبيل الى وكيل وقنصل 
عام الحكومة البريطانية بالقاهرة والى رئيس مجلس نظار ابلشاب العالي 
للخديوي ) . 

واستثنی الوقاق مديشة سواكن » في بادىء الامسرء ثم الغي 
الاستثناء بمقتضى اتفاق تكمبلي في ٠١‏ / ۷ / ۱۸۹۹ 

وباشر الحاكم العام سلطته التشريعية منذ العام الاول للغزو عن 
طريق التشورات 

ولم يكن سرض الاواصر او المنشورات . على كلل من اللورد 
كرومر » مندوب بريطانيا بمصر وقتثذ » وعل رئيس وزراء مصرء إلا اما 
شكنياً نحسب . وذلك لان القوانين لم تكن تشرع وفقا للبيئة او العادات 
او متطليات المجتمع السوداني » بل كان الفصود فرض وتطبیق قوائین 
اجتية ٠‏ سبق تجريتها وتطيقهاء اما بانكلقرا او احدى 
مستعمرائها . وخاصة افند + وذلك دون اعتبار لمقتضيات وظروف 
المجتمع السوداني 

وکان من اهم القوانين التي اصدرها الحاكم العام » في بداية العهد 
التشریع مايل : 


قائون حجج الاراضي ۱۸۹۹ - 
قانون العقوبات ۱۸۹۹ و1401 
قانون القضاء المدتي ۱۹۰۰ و2151 
قانون للجالس البلدية 1801 


قانون الحاکم الشرعية 1919 


رما تهدر ملاحنته » في هذا الصدد » ان تلك التشريعات كانت 
تشریعات أجرائية فحسب + وان قائون العقويات قد صدر بقع 
استتياب الامن ء وان لم سحب : في الواقسع من الاسر حتی عام 
4 , في ربوع البلاد » الامر الذي يدل على ان لم يكن يقصد من 
التشريع اشباع الحاجات الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ بل سهادة سلطا 
الاداري للبلاد . في الاعتبار الاوك ٠‏ 

ولكن رغم ان صدور المنشور من حاکم قرد :ان يتجاق مع 
المبادىء والامصول الدمقراطية شکلا ؛ كما تاق مح معاتيها 
موضوعاً » بطبيعة الال . ورغم ان الحاكم العام كان یسك بمقود كل 
من السلطدين التنفيذية والتشريعية ما يتجاق مع مدا فصل 
السلطات ء العروف في الققه الدستوري + وانه كان يستخدم السلطة 
التشريعية خدمة الأغراض الاستعمارية التي كان هو مشذها الاول 
ورأسها الفكر الباشر . وان القوانين التي صدرت قد اعتورتها عيوب لا 
تحصی او تعد . وخاصة فيا يتعلى عوادقانون الاججراءات الجنائية وصواد 
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قساتون العقربات . الا إن اتباع ميهاً القشین , اي إصدار 
التشريع في قانون مكتوب او مجموعات من القوانين » كان يحسل في 
طياته » تطوراً نحو مستقبل أقضل » هو انتهاج الجماعة السودانية بدأ 
التقنين » الذي اخذت به جيع الدول المتمدنة . 


ٹاتیا ۔ في مجلس اخاکم العام ۱۹۱۰ ۔ ۱۹٤۴‏ 

صدر قانون مجلس الحاكم العام ( تمرة ١‏ ) عام ۱۹۱۰ . 

ويحسن ان نثبته بنصه » ثم تعلق عليه ییاز » وهو کا يلي : 

( حيث ان الوفاق المعقود في 14 ينابر سنة ۱۸۹۹ بين حكومة 
جلالة المرحومة ملكة الانكليز وحكومة سمو الجئاب العالي الخديوي قد 
فوض الى الحاكم العام الرباسة العليا المسكرية ولللكية في السودان 
ومنحه الاختصاصات المينة فيه وحيث انه بمصادقة الحكومتين الشار الها 
ب إبجاد مجلس يشترك مع الحاكم العام من اجراء ما له من 


فقد صدر الامر يما هو آت : 
١‏ -یسمی هذا القانون قانون مجلس اخاکم العام ستة 1۹۱۰ . 
يبه جلش یعرف بلس الناکم العام یزلف من اعضاء 


هم : الفتش العام والسکرتير المالي والسكرتير القضائي 
والسكرثير اللكي . ومن اعضاء إضافيين لا ينقص عددهم عن اثنين ولا 
يزيد عن أربعة يعينهم الحاكم العام . 
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يكو تعین الاعضاء الاضافيين لدة ثلاث ستين وتجوز إعادة 

تعييتهم 

إذا غاب احد الاعضاء القانرنيين بالإجازة او تعتر عليه الحضور 
تلمرضی اب عنه في المجلس الوظف | م مقامه في وظيفته بحكم 
القانون او من طريق النوب 

واذا غاب احد الاعضاء الاضافيين او تعذر عليه الحضور كذلك 
فللحاكم العام ان يعن بدله مق 

۴ - يرأس الحاكم العام جلسات الجلس وقي حالة غهابه تكدون 
الرئاسة لاقدم عضو بين الحاضرين مع مراعاة احكام امادة ۱۳ ٠‏ 

للمجلس جميع السلطة الممنوحة له بمقتضى هذا القانون في نظر 
كافة لواد التي يجب اجراؤ ها عرفة الحاكم العام في المجلس یناه ععلل 
نموص هذا القانون ء او أي قانون آخر اما غير ذلك من الواد الاعری 
التي تعرض عليه فانه بنظر فيها بصفة مجلس استشاري للحاكم العام . 

ه _ جيع الفرائين واللوائح الني للحاكم العام (صدارها بمقتضى 
ا مادة الرابعة. من وفاق 14 ينابر 1844 يصير اصدارهابمرقة الحاكم العام في 
عجلسه ولا يسري هذا اثص على ما للحاكم العام وحده إصداره من 
اللوائح ممقتضى السلطة المنوحة له بتص معمول به 

+ يفرر اشاکم العام في بجلسه الميزانية السنوية ومح میج 
الاعتمادات الاضافية سواه كانت من الاحتياطي او من الايرادات 
العامة . 


۲۳ 


۷- يجري الحاكم العام في مجله جميع المواد التي يجب اجراژ ها فيه 
بمقتضى اي قانون معمول به او بناء على القواعد التي یقررها الحاكم العام 
قي له . 

۸- نتقرر المسائل التي يجريها الحاكم العام في مجلسه باغلية اصوات 
الاعضاء الحاضرين مع مراعاة ما هو مدون في للادتین ٩‏ و ٠١‏ فاذا 
تساوت الاصوات كان الترجيح مانب الرئیس . 

وندون قرارات الجلس في سجل محاضره مع بيان رأي کل عضو 
على انفراد ولکل عضو حالف الاغلية ان يطلب البات اسباب مالفته في 
الحضر 

4 للحاكم العام سواء حضر الجلسة او لم يحضرها ان بخالف ما 
اقرته الاغلبية لأسباب تدون في محاضر المجلس ويعتبر قراره في هذه ال 
من جميع الوجوه كانه قرار الجلس 
۰ - للحاكم العام سراء حضر الجلسة او لم يحضرها ان يرقف 
اي قرار من قرارات المجلس حتی يرقعه الى السلطة التصوص عنها 
في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من وفاق ۱٩‏ يناير ۱۸۹۹ . 

٩‏ - للحاكم العام في مجلسه ان يسن قواعد لا تخالف هذا القانون 
تختص بضبط اعمال المجلس وبيان حل اجتماعاته وتعيين موظفيه وتقرير 
واجباتهم 

۲ - اذا غاب الحاكم العام بالاجازة او تعفر عليه القيام ببأداء 
وظيفته رض وكذا اذا خلت وظيفته تتتقل سلطته كلها إلى مجلس الحاكم 
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العام اذالم يكن هو قد عون ناب عنه قي وظيفته . 

۴ - للحاكم العام كلب كان يعيداً عن تجلسه ان يعين موظفا 
ينوب عنه في رياسته وتي ما به من السلطةكلها او بعضها التعلقة با مجلس 
بمقتضى المواد السابقة . 

4 - للحاکم العام كلما كان بعيدأ عن مجلسه ان يباشر وحده ما للحاكم 
العام في اسه من السلطة كلها او بعضها اذا اجيز ذلك بقرار من المجلس 


6 لا يجوز تفسير اي نص من نصوص هذا القانون با يقيد 
تخويل الحاكم العام في له سلطة لو كانت له وحده ججامت ممالفة 
لتصوص وفانی 18 يناير ۱۸۹۹ او اي وفاق معقود حتى الآن بين حکومتي 
مصر والسودان ) . 

ظاهر ما تقدم ان لم يكن المتصود من تکوین مجلس للحاكم 
العام » وضع قيود عل سلطته التشريعية او سلته التنفيذية بل معاونته 
ومساعدته في القيام باللطتين معأ . وأكثر ما يكون ذلك جلاء لو كان 
الامر في حاجة الى توضیح ما ورد في المادة 4 التي تقول : و للحاکم 
العام سواء حضر الجلسة او لم يمضرها ان يخالف ما أقرته الاغلية لاسباب 
تدون في عاضر المجلس ويعتبر قرارء في هذه الحالة من جميع الوجوه كانه 
قرار الجلس » 

ويعيارة اخرى » كان الاستعمار عدف الى تركيز السلطتين 
التنفيذية والتشوبعية , في يد حفنة من ابنائه » دون ادى تدخل من ابناء 
البلاد الأصلبين . وذلك ليضمن استغلال موارد البلاد » عل الوجهة التي 


۲۰ 


تتوافق وسياسة امبراطوريته التي ل تكن الشمس تغيب عنهاء وکان 
السودان يمثل في نظرها حتلا للذهب الابيض ۰ وسوقاً لتوظيف بعض 
أبناء التاميز كمامير او مفتشین في كشير من مراکز السودان ۰ بادعاء ان 
السودانین ببلغوا من التدریب العملي ما یکنیم من إدارة بلادهم 

وف عام ۰۱۹۱۷ آشار مدير مصلحة الصارف » في بعض 
تقريرانه » الى رغية بعض الاعيان قي السودان ٠‏ الى تکوین مجلس من 
السودانيين » يستشار في بعض الشؤ ون. وخاصة فيها يتعلق بالتعليم . 

وتوالت بعض الطلبات بعد ذلك » ممن كانوا يروت في التعاون مع 
السلطات الحاكمة » سيلا للاصلاح والتطور التتدريجي » بقصد إنشاء 
مجلس استشاري » مثل مجلس شورى القوانين بمصر عام ۱۸۸۴ ۰ ومع 
ذلك فإن اكثرية الشعب . كانت تری أن الشطور الرلاني لا يمكن ان 
يقوم في ظل الحكم الاجني 5 

ولذلك انصرف كثير من المتعلمين او ان شعت فقل من اوائل 
الخريجين » الى استذكار اعمال الانجليز في البلاد » ومعارضة تصرفنات 
الحاكمين . وبحاولة توحيد الجهود لطرد المستعمر الدخيل . 

وكان يجمع شمل اولشك العلسین , الجمعيات الادبية 
الكثيرة » التي تکونت في كشير من البلدان والاحياء التضرقة في البلد 
الواحد » وتعل اشهر تلك اللجمعيات السياسية الادبية » جمعية اللواه 
الابيض 

وكان من أشهر اعضاتها علي عبد اللطیف وعيد حاج الامين 


لها 


وحن شريف وحسن صالح وصالح عبد القادر وعمد سر الختم علي أبا 
يزيد وعيد الحميد عبد ادي وعبد الحميد مرسال وعرفات محمد عبد الله 
وعبد الله خالد واحمد علي ملاح واحد على واحد ادريس ابو غالب وا 
حلمي ابسو سن وعيد الله عبد السرهن التجومي واحد حسن 
ختاروعباس بيومي وميد امد عثمان القاضي واحمد عمر الخليفة عبد الله 
وزين العابدين عبد التام وتوفيق صالح جبريل وتوفيق امد اليكري 
وخلیل بيومي وحمد عل البخيت ويحسى بخيت واحد سعد وعلي ملاس 
وعثمان علي وحسن شافعي وعمر رقع الله وحسن الامين الدرديري وعم 
حد جبر الدار وحمد عثمان الحسن ورورو مرجان وعبد الله بكر ومد 
جال الدین وتحمد صالح جبريل وال ابراهيم والياس سكر وعمود عل 
وعلي احد صالح وعلي الرضي وموسى امد وفاضل البشري وحمل عبد 
العظيم خليفة وعمد المهدي الخليفة عبد الله وعلي انا وعم عثمان 
وحامد حسين واحمد عمر باخریه ودرايري احد اسصاعيل ومد زکي 
عبد السید واحمد مدثر ابراهیم وحسين غتار ومد امین وحمد الأمين ابو 
القاسم وامام دواليب ومحمد ادریس بابكر وعد القه النور ونور الدين فرج 
وعز الدین رشيق وعثمان عمد هاشم وحد ابراهيم اسماعيل وعبد 
السليم سيد احد وعبد القادر السيد وقو ادعلي وتوفيق علي وخليل كبسوم 
وحسن احمد فضل واسماعيل عبد الماجد وموسى احمد لاظ وجابر جبير 
وحسن امد مدحت وابراهيم عبد الماجد ومد عبد العال وعبد العزيز 
عمد واحمد اسماعيل افزاكر واحند الحسنين واد سید امد والطيب 


عيدو وعبيد صالح ادریس وعمر امد الفكي وحمد هديه وتحمد عبد 


ا 


النعم زایل وسید فرج وابراهيم عبد الرهن وسيد شحاته وفرج محمد 
وعبد الله مرجان وابراهیم فرج وعبد الدايم عمد وحسين يوسف حسین 
ون اد حنفي وخضر علي وعبد الحميد فرج الله وسيف عبد الكريم وعبد 
الفضيل الاظ وثابت عبد الرحيم » وحسن قضل المولى وسليمان محمد 
وقسم السيد خلف الله وخطيل فرح وبشير عبد الرحيم وآخرين 

وفي ۱۹۲4/5/۱٩‏ قامت اول مظاهرة سياسية قي 
السودان ٠‏ وكان جزاء الناضل حاج الشيخ عمرء لا هتف في وسط آلاف 
النظاهرین « تب مصر ٠‏ السجن والغرامة. 

وتوالت الظاهرات ضد الاستعمار في الخرطوم وامدرمان وحلفا 
والابيض وبور سودان . وغيرها من البلدان . ثم اندلع فيب ثورة 
۶ معلا بداية صراع طویل ضد الحكم الاجني . استخدم فيه 
الشعب کل قوله وامكائياته » حتی تم جلاء الستعمر الغاصب بعد واحد 
وثلاثين عاما . 


كانت ثورة عام ۱۹۲4 شعلة مضيئة من مشاعل السرية » وان 
حاول الاستعمار اححاد لهيبها : كيا حاول تشديد قبضته على زمام 
الحكم » بل الانفراد به . وخاصة بعد جلاء الجيش الصري 

وترتب على ذلك الجلاء . انسحاب من انم العسکریین المصريين 
و ۲۱ من نواب الآمير . بل الت السلطات الانجليزية المدرسة الحربية 
بالسودان » وقد حل محل هؤلاء بعض التعلمين » حتى انه بينها كان عدد 
المأمير السودانین عام 1477 سيعة اشخاص فحسب » اضحوا خمساً 


۲۸ 


وثلائین مأموراً عام ۱۹۳۰ ۰ وبينها كات عدد نواب اثآمیر ۱۰۱ ارتفع الى 
۷ كا ازداد عدد الموظفين السوداتین الأعرین ايضاً. في شتى 
الصالح الحكومية 

وبعد توقيع معاهدة ۱۹۳۹ بين مصر وانجاترا : طالب بعض 
اللوظفين . الذين كانوا يأملون في الحصول على الاستقلال تدريجيا ٠‏ من 
اللطات الحاكمة . تکوین مجلس إستشاري + 
من قبل » ولكن اكثر الخريمين كانوا ينادون بالجلاء » في الاعتبار 
الاول . 


وفي ۱۹۳۸/۷/۱۲ ۰ اجتسع اكثر من ۱۱۸۰ ریا 
پامدرمان » جاءوا اليها من شتی بقاع السودان » ثم اعلنوا تکوین ٠‏ مقر 
بن لیمثل ال خريمين في جميع ارجاء السودان » وذلك فيا عدا 
الأمير ونواب الأمير ورجال البوليس وابلیش 


واضحى نادي الخريمين بامدرمان قبلة الانظار ويؤرة النشاط 
السياسي افادف لتحرير البلاد » بل اضحی مركزأللاشعاع التحرري في 
كل الربوع الترامية في البلاد . إذ افتحت فروع كثيرة له » في شنى 
المدن . واصدر المؤتمر جريدة « المؤتمر ه لتکون تسان حاله . 

وکان الانجليز ياملون في كسب رضاء الخريجين ۰ بعد ان 
استطاعوا استمالة الطوائف الدينية وبعض الشيوخ والعلماء والنظار 
والعمد واللاطين والتجار . لا اعطوا كثير أمنهم سلطات قضائية بمقتضى 


لكا 


قوانین محاکم سلطات الشيوخ والقيائل الرحل 1477 وقانون المحاكم 
القروية ۱۹۲۵ وقانون سلطات الشيوخ لعام 14797 وقانون سلطات 
الشیرخ لعام ۱۹۲۸ ثم قانون الحاکم الاهلية ۱۹۳۲ وفانون محاكم 
السلاطین ۱۹۳۱ ولکن بت جهودهم ادراج اثریاح ‏ ذلك لان 
الفرججين وان لم یعلتوا العداه صراحة للمستعمرين , الا ان الداقع الاوله 
لحم . كان تحرير البلاد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً » ومن ثمة لم يكن من 
سبيل الى ذلك الا بعد الحصول على الاستقلال . 


ولم يكن ذلك يتاج » قي الواقع من الاسر » الى ثقافة واسعة او 
تجاريب كثيرة » اذ ان المواطن العادي مشل الخريج « يستشعر بضرائزه 
الطبيعية - فضلا عن مصالحه الاتتصادية ان اندخيل غاصب 
ومستبد » وانه لن يكون حرا في تنظیم‌شو ون بلده الا بعد طرده . 


ورغم ان امین خد لجأو الى المرونة السياسية في معاملة 
الحكام . الا ان سحب الشك بدأت تظلل علاقات المؤتمر والحكومة منذ 
عام ۹ . كيا كانت الحرب العالية الثانية نيراساً آضاء امام المتعلمين 
وكثيراً من ابناء الشعب » أفاقً واسعة . على ممالم الاشتراكية 
والدهقراطية والحربة » وبدا الراطنون جيعاً » يتلمسون طريق 
تقرير المصير . ويعملون ويهدقون الى حكم بلادهم بأنفهم . 

ولذلك ۰ لم يكن من الستضرب إن قاطع المؤتمر اتشاء المجلس 
الاستشاري عام ۱۹4۳ ۰ رغم انه قد عرض عليه ان يشل بمقعدين 


فيه بل ظل الؤثمر ينادي ويطالب بتقرير المصير طوال ايام ارب ثم فيا 
بعد ذلك ايضاً - 


ثالث في عهد المجلس الاستشاري : ۱۹۶۷۰۱۹۵۲ - 


كان المقصود من إنشاء المجلس الامتشاري + ان يمشل سكان 
شمال السودان » دون سكان للديريات الجنوبية - 
,لعل اسم المجلس نفسه يغتي ويفصح عن تجريده من ادق قوة 
الزامية . في مسائل التشريع فو الرقابة على السالطة ومن ثمة 
ظلت السلطتين التشريعية والتنفيذية , على ما كان العهد به ي 
يد مجلس الحاكم العام 
ولد جاء في اللذكرة الايضاحية التي صدر بها قاتون الجالس 
الاستشارية ۱۹6۴ وامر المجلس الاستشاري لشمال السودان 1848 
انون الحكومة المحلية و مجالس المديريات » ما يلي : 
( فقي يناير 1847 عينٌ معالي الحاكم العام لجنة مكونة من خمة 
من أعضاء مجلس ومديري اكبر مديريتين لبحث ضرورة انشاء مجلس 
استشاري لشمال السودات . 


وهذا التشريع العلن الآن هو نتيجة بحث تلك اللجنة .) 
وتقصح بل تفضح المذكرة الايضاحية ١‏ النرايا المبيتة من جانب 
الاستعمار » لقصل الشمال عن الجنوب » لا استطردت تقول : 


۳۱ 


ر طبقاً للقانون قد صادق الحاكم العام في مجلسه على الأمر التشور 
مع هذا والقاضي بإنشاء علس امتشاري لشمال السودان يعم المديريات 
الست الشمالية والامباب الداعية على قصر هذا الجلس على الست 
مديريات الشمالية وسكانها اكثر من ۱/۷ ۶ ملبون تہ 
لولاهما ان ال حائة العامة اجتماغية وثفاقية واقتصادية ولغرية في شمال 
السودان تختلف كا قال السر استيوارت سايز في الفقرة || 
المذكور آنفأ اختلاقاً عظيياً من میلابا في جنوب السودان وثانيتهما ان 
الاختلاف الجتسي والتاعر التسبي لقبائل جنوب السودان يحول دون 
انتخاب عثلين لاثقين من الأهلون وبالاختصار لا يمكن في الوقت الحاضر 
تمثيل الجنوب في الشمال تلا كافيأ كا لا يمكن ان هثل الشمال الجنوب .. 

على ان القانون يتصص على جواز انشاه مجلس استشاري منقصل 
الممديريات الجنوبية او للسودان بأكمله منى انضح امكان احد الامرین 
عملياً ودعت الحاجة . ) 


وعلى هذا . صدر فانون الجالس الاستشارية ( قانون غرة ۷ سنة 
۳ )۰ ونصت المادة ۴ منه على ما يلي : 


(۱(۳) يحت للحاکم العام في يحاسه ان ينشىء في السودان سأمر 
بنشر في غاريتة حكومة السودان بجلا او اكثر من مجالس استشارية له فعا 
يتعلق بحسن إداره السودان كله او جزء معين منه وان يضع في ذلك الامر 
قواعد لا تتانی ونصوص هذا القانون موضحة طريقة طلب تصيحة 
الجلس وتقديها ومبينة الاجراءات التي يتبعهاالمجلس في مداولاته وواضعة 


rr 


التصوص التايعة والاضاقية التي ترى تسرورية او متامية لحسن تفاذ 
اغراض هذا القانون 

(۲) يحق للحاکم العام في جلسه ان يعدل ذلك الآمر من وقت الى 
أخر بامر ينشر في غاريتة حكومة السودا 

ونص القاتون ایض . على ان بكون الحاكم العام ريا لشكل 
ماس استشاري » كا يكون كل من السكرتبر الاداري والسكوتير 
القضائي والسكرتير مالي ٠‏ نوابا للرئيس بحكم وظائفهم 

ووفقاً لذلك القانون ( الجالس الاستشارية ) صدر لمر الجلس 
الاستشاري لشمال السودان ( تشريع نمره ۳۹ سنة 144 ) 


ونصت المادة ۳ من القانون على ما يلي 

( ۴ رام نا بهذا مجلس استشاري یشار اليه فیا يلي » بالمجلس + 
لذلك الجزء من السودان الذي يشمل مدبرية الثيل الازرق ومديرية دار 
فور ومدييرية كسلا ومديبرية الخرطوم ومديرية كردقان وللديرية 
الك الة .)2 

ونصت الادة 6 على ما يلي : 

( 4 (1) ویتکون الجلس من الرئيس ونانب الرئیس وثمانية 
وعشرین عضواً عاديا . 


(۷) يعين الحاكم العام ثلاثة اعضاء عادیین من کل من المديريات 
المذكورة في الفقرة + (1) من هذا الامر واذا كان هنالك وقت ذلك 


۳۳ 


نا يموجب احكام قانون الحكومة المحلية 
( المجالى المديريات ) سنة ۱۹4۳ فيعين الثلالة اعضاء العاديين من تلك 
من بين أعضاء مجلس تلك المديرية اما حسب ما يرى الحاكم العام 
بالسبة ال كل بهن اوك الاعضاه بوم بار رة من مدير تلك 
المديرية او بعد ان يتتخبهم اعضاء مجلس تلك الديرية المعقد حسب 
القواعد المدونة نیا بلي وان لم يكن وقت التعيين تحت مجلس مديرية 
کالذکور اعلاء في ابة مديرية فيعين الثلائة اعضاء الصادین من تلك 
ا مديرية بتوصية المدير من بين الأشخاص الذين هم سلطات حکومية علية 
او أعضاء سلطات حكومية علية منشاة قي تلك الديرية او من بوصي 
عليهم المدير خاصته بأنهم اشخاص يحتمل تعبيتهم كأعضاء في مجلس 
ا مديرية عند تكوينه 

۳ يسين الحاكم العام عضوية عاديين من بين أعضاء الغرفة 
التجارية في السودان يكون واحداً منهها عل الأقل سوداني الاصل . 

٤‏ ويعين الحاكم العام الثمانية اعضاء الساديين الباقين لغرض 
ضمان التمثيل في الجلس لأهم الصالح الاجتماعية والاقتصادية با في 
ذلك الزراعة والتعليم والصحة حسب ما يراه مرغویا - 

6 -ولان يكون الجلس عثلاً بقدر الامكان لكل وجهات نظر 
السودانیون » والى ان يأ الوقت الذي يوجد فيه المدد الكاني والناسب 
الذلك من السودانین » خارج هيئة موظفي حكومة السودان فیجوز ان 
يكون واحدا ار اكثر من الاعضاء العاديين القیمین بموجب الفقرة (4) من 
هذه المادة عن موظفي الحكومة المشتغلين ) . 


۳ 


ونصت الادة ۵ (۱) على ما بلي : 

( للحاکم العام ان یمین اعياناً من السوداتيين البارزين اعضاء 
شرف في المجلس يجوز لمم ان يحضروا بدعوة من الحاكم العام اي جره 
من سير أية جلسات للمجاس ) - 

ولعله ظاهر من ذلك . ان للجلس الاستشاري كان يتكون من 
خليط غريب من الاشخاص ‏ ولا اكتمل عقد اشخاصه » وفد احتمل 
مقاعده الشيرخ والنظار والعمد وكبار الموظفين » والسكسرتيرين 
الثلاثة » استقر في اذهان الشعب ان القانون ولد متا . وكذلك 
الجلی . 

وکان للحاکم العام سلطات دكتاتورية مطلقة : تشبه سلطاته 
المطلقة في مجلس الحاكم العام » اذ كان له الحق في الغاء تعيين اي عضو 
(م )٩‏ ۰ وتوقيف أي عضومن عارسة عضوبته (م ٠ ) ٠١‏ والامر بقفل 
باب المناقشة والبحث في أبة مسألة امام الجلس في أي وقت (م 
۲ والأمر بعقد جلات الجلس في الوقت الذي يمدده 


فلقد نصت الادة ۱۳ على ذلك بقوفا 

تعقد دورات الجلس مرتبن في كل سنة على الاقل في الزمان 
والکان الذي يشير مما الرئیس . 

وئصت الادة ۱6 عل الطريقة التي یستانس با الحاكم العام براي 
الجلس ٠‏ والطريقة التي يدير بها اخلسات ء وهي کی يلي : 

( ۹4 (۱) على سكرتير المجلس ان يدعو للاجتصاع مع تسليم 


Fe 


نسخة من قائمة الاعمال لكل عضو او تركها له بانکان الذي يسكته عادة 
يوماً على الأقل من تاريخ افتتاح الدورة على ان عدم 
ليم الاعلان او قائمة الاعمال لا يؤثر على صحة الدورة او أية 
اجراءات اتغذته قيها . 


(۲) على الرتيس ان يضع قائمة الأعمال التي تبحث في أية دورة 
تلك القائمة الى قسمين الاول متها يبن المسائل التي يرغب الرئيس 
ان يستشير المجلس فيها والكيفية التي يغدم بها کل رأي ويبين القسم الثافي 
مواضيع سياسة الحكومة التي يراد توضيحها للمجلس 

ر(۴) لاي خسة أعضاء ان يطلبوا باعلان كتابي يسلم لسكرتير 
المجلس قبل شهرين كاملين على الاقل من تاريخ افتتاح لية دورة | 
ال موضوع معين المجزء الثامن من قائمة الاعمال وتكون تلك الاضافة 
بمحض اخثيار الرئيس الذي له ان يحصر تلك الاضافة في في جزء معين 
او اې وجهة من وجهات ذلك الموضوع 

(4) للرئيس . بموافقة أغلبية الحاضرين في اية جلسة للمجلس ان 
بدخل بمحض اختیاره » اي بند جديد في اي جزء من قائمة الاعمال . 

(ه) لا يجوز اجراء اي عمل في اية جلسة للمجلس ما لم يكن ذلك 
موضوعا بقائمة الاعمال ) . 

خلص من کل ذلك » ان الاستعمار قد اراد بانشاء الجلس 
الامتشاري . والحرب العالية الثانية التي اشتعل اوارها في عام 
۹ ل تضع أوزارها بعد . اقامة نظام بالسودان يكاد ماثل نظام مجلس 


۳ 


۳۹ 


شوری القواتين بمصر » اندي انشأه عام ۱۸۸۳ . 

ولقد اصد الحاكم العام فانون الجالس الاستشارية لشمال 
السودان » دون رضاء من الشعب السوداني . كي رقض الشعب الصري 
من قبل مجلس شوری القواتين . 

ويكاد وصف الرحوم عبد الرحن الراقعي لجلس شورى القوان 
والجمعية العمومية . ينطيق على ما كان عليه حال المجلس الاستشاري 
الديناء اذ قال في کتابه « مصر والسودان في لوائل عهد 
الاحتلال ٠‏ - الطبعة الثانية 1۹39 بالصفحة 5١‏ ما يلي : 


( استمر مجلس شورى القوانين من عهد انشائه ۱۸۸۳ حنی ۱۸۹۲ 
خیم عليه الخضوع والاستلام للاحتلال . وبقي موقفه طوال هذه 
السنوات سلبياً عضا . ول تبد ظواهر تدل عل الحياة والوجود » واتعدمت 
فبه روح المارضة . واقتصر عمله على النظر في المشسروعات التي كانت 
الحكومة تعرضها عليه . وكان يدي في بعضها مفدرحاث لا تفل ا 
الحكومة » ول يكن له اي أشرء ور يسمع له اي صوت في تطور 
الحوادث 

وكذلك ل يكن للجمعية العمومية اي اثر في توجيه سياسة 
الحكوعة ... .) . 


وعل هذا . ل يكن الجلس الاستشاري انعكاساً للقوى التحررية 
ببلادنا » ونار الحرب مستمرة » تأکل الاغضر والسابس على 
الواء ب ومشاعل الفكر التقدمي ۰ قي كل بلد من بلدان العالم ۰ تيء 


rv 


آفاق الحرية والاتعتاق من ذل الاستعمار وأسر الرجعية الحلية . 

ورغم امحسلام الانيا النازية قي ۸ مايو ۱۹۶۵ وتوقف الحرب قي 
اوروبا : وا تسلام اليابان في ۲ سجمير 1446 ء بعد استخدام امریکا 
اللقنبلة اسذرية في و4 اغسطس » لا القيت على هي وشيم 
ونجازاكي » وشعور ملاین الناس باتتصار الحلفاء في الحرب ء ومن ثمة 
مناداة الشعب السوداتي واصراره عل تقرير مصيره . الا ان الاستعمار 
اظل مادراً في غيه » غير مدرك للتطور العميق . الذي انطوت علبه 
النفوس ٠‏ وه يتقرأ الصحف وتستمع للمذياع صباح ماء. في المدن 
والقرى والبوادي » داعياً للحرية والمساواة والتحالف للقضاء على النازية 
والفاشية . مناصرا للشعوب التي تقرر مصيرها 

ولم يكن الاستعمار ليدرك مدى الوعي الذي استفر في اذهان 
المواطنين ۰ ونبههم وايقظهم من سباهم » وجعلهم يتكاتفون ويعملون 
لتححقيى الاستقلال لبلادهم > الامر الذي تسبب في رفض المواطنين للولید. 
الجديد للاستعمار . اي اللجمعية التشريعية . 


رابعاً في عهد الجمعية الشريعية ۱۵۵۲-۱۹6۸ 


تألفت الحمعية عام ۱۹۶۸ بمقتضى تشريع صدر من 
الحاكم العام بناء على توصية لفيف من المواطنين ۰ واقتراحات تقدمت بها 
لجنة مؤتمر ادارة السودان » التي انلقت عن المجلس الاستشاري 

ولقد.تكونت الجمعية من أعضاء متخین واعضاء معينين بوامطة 


۳۸ 


الحاكم العام » من الشماليين والجنوبيين على السواء : 
بية صاخبة بامدرمان ٠‏ في يوم اتعقاد الجمعية 
Mev/Ir/le‏ » تاوت يسقوط الاستعمار والجمعية ٠‏ والقی 
البوليس القبض عل اسماعيل الازهري ومد عبد الجواد والدرديري 
احيد اسماعيل وحمد. نور الدين ویجبی الفضل وسليمان سوسی وعيد 
العسزيز حسن . وعلى كشير من المنافلين ٠‏ ثم قدموا 
للمحاكمة » وصدرت الاحكام على بعضهم بالسجن ۰ وعلى البعض 
الآخر بالغرامة . 

وقامت الظاهرات ايضاً » في شتى بقاع السودان + وسقط يعض 
الشهداء صرعی في عطبره 


وقامت مظاهرة 


وظل الشعب يشجب اعمال الجمعية التشريعية وتصرفانبا ٠‏ مطالاً 
باسترداد سيادته الكاملة » وخياصة ان كثيراً من الدول الافريقية 
والآسيوية ء قد حصلت عل الاستقلال » بعد الحسرب العالية 
الشانية » وسادت الافكار الاشتراكية بين كثير من فطاعات العمال 
والمثقفين والمزارعين 

واستطاع كثير من امثقفين مقارنة الأحوال السائدة في السودان 
بالبلاد العرية . وملاحظة ان تلك اليلاد التي تسمح باقامة بعض مظاهر 
الدييقراطية في الدولة الأصل , تنظر الى ابناء الشعوب المستعمرة نظرة 
الازدراء والتحقير والاستخلال . كلما تبه للتقفون الى ان السکر 
الاشتراكي . قد قطع شوط طويلاً في مضمار التقدم والعلم . في خلال 


۳۹ 


قترة وجيزة نسیا : ولذلك اضحى الآ للدراسة من تاحية وللاحاء 
الآهام من ناحية اخخرى : مما ارسى يتور القکر الاششراكي في 
السودان ۰ في تلك المرحلة الخصيبة من تطور الفکر السياسي لديتا ء مما 
ساعد في المستقبل على ازدهار الوعي بين المواطنين عموماً 

مهما يكن من أمر . فلفد اضحت السلطة التشريعية في بد الحاكم 
العام واعضاء الجلس التتفيذي والجمعية التشريعية . 

وكان الجلس التنفيذي يتكون من زعيم الجمعية وبعض الوزراه 
الذين يرأسون بعض المصالح الحكرمية » ك كان يضم كلا من السكرتير 
الالي والفضائي والاداري . فضلا عن القائد العام » وبعض وكلاء 
الوزارات ايضاً . 

وكان الحاكم العام , وهو رئيس الجلس التتفيذي . ولذلك كان 
الوزير يسال امامه 

ركان للحاكم العام والجلس التنفيذي سلطة تشريعية . تعلو عن 
سلطات ابأدمعية التشربعية 

ويفصح نص الادة ۵۱ من قاتون الجلس التفيي والجمعية 
التشريعية » عن ذلك إفصاحاً لا لبس فيه ولا غموض . وخاصة 
الفقرتين الاخيرتين منها . 

وتقول الادة ۵۱ ما یل : 


(۵۱ (۱) يكون الجلس مؤ ولا عن وضع وتحضير كل تشریعات 
الحكومة . 


f 


(۲) مع مراعاة ما هو متصوص عنه فیا بعد يعرض كل تشويع في 
شكل مشرو ع قاتون امام الجمعية . 

(۳) اذا اقرت الجمعية مشرو ع القاتون دون تعديل او بإدخالك 
تعديل ما يقيله المجلس فيعرضه الجلس على الحاكم العام بالصيقة التي 
اقرته مها الجمعية لموافقته . 

(4) عند الحصرل على موافقة الحاكم العام بصير المشسروع قانوتاً 
يعمل به 

(ه) اذا رقضت الجمعية مشروع القانون . فللمجلس اما ان 
يسحب مشروع القانوث او يرفعه للحاکم العام بتقربر بوضح وجهات نظر 
المجلس والجمعية فيه قاذا وافق الحاكم العام بعد النظر في ذلك التقرير 
على مشروع القانون فان ذلك المشروع يصير قانونً يعمل به على اثر هذه 
الوافقة . 

(5) اذا اقرت الجمعية مشروع الفائون بتعدیلات لا يوافق علبها 
الجلس » فللمجلس ان بسحب مشروع القانون او يرفعه للحاكم العام 
بمیت الاصلية و منتملاً على تعديلات الجمعية التي واقق عليها 
المجلس ٠‏ » وبالصيخة الني اقرته بها الجمعية بتقرير يوضح وجهات نظر 
الجلس والجمعية فيه » فاذا وافق الحاكم العام بعد النظر في ذلك التقرير 
على مشروع القانون في اي من صيغتيه قان مشسروع القانون الذي تمت 
اموافقة على صيخته يصير قانوناً معمولا به على اثر هذه الموافقة ) . 


وموافقة الحاكم العام عل الشروع القدم من الجلس التقيني او 
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ابمعية ‏ مشروطة باستشارة كل من حكومتي مصر وانجلترا ء وبشرط 
ان يذكر الحاكم العام الاسباب التي دعته لتفضيل احد الشروعین - وهي 
طريقة فريدة في التشريع في العصر الحديث » الا ان تقسير القانون 
چان » باعتباره واجهة او لافتة للديمقراطية وجذاراً او متاراً 
للاستغلال » في حين انه قام في جوهره » على القهر والطغيان » خاصة 
اذا اعتيرنا ان لا حل لاستشارة الحكومة المصرية »ما دامت مصر لم تقبل 
صدور قانون المجلس الامتشاري . بل عارضت ذلك اشد 
المعارضة » حتى ذهب اكثر فقهاء مصر إلى القول ببطلان ذلك 
القانون . وققاً لقواعد القانون الدولي 

رکادت مقاطعة الشعب للجمعية ان تكون اجماعية . ولم يؤيدها 
من الاحزاب الكبيرة . غير حزب الامة » وان كان ذلك لم نع المرحوم 
عبد الرهن الهدي وانصاره من الاقرار بان الجمعية قد انطوت على 
نقائص كثيرة . اهدرت قيمتها الفعلية 

ولقد ورد في كتاب م جهاد في سبیل الاستقلال ‏ اعداد الصادق 
ا مهدي » ۰ في صفحة 1۷ ما يل : 

(لقد كان دستسور الجمعية التشريعية ناقصاً وسلطاتهبا 
مبتورة » واعتقد ان الب في ذلك هو مقاطعة فريق كبير من السودانيين 
یا ء وعدم اجتماع الكلمة على المطالبة بدستور واسع السلطات .4۰۰ 

واستطرد المرحوم عبد الرحمن المهدي ليحصي قوائد الجمعية 
التشريعية ليقول : 
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( وقامت الجمعية ت 
دربت عدداً من الوزراء والشواب السودانيين على نظم الحكم والياة 
البرئاقية الديمقراطية تدريياً عملياً . كان له أثر واضح فيا بعد » كما ان 
اشتراك بعض الوزراء السوداتيين في مجلس الحاكم العام كان تدرياً فم 
عل مارسة سلطات الحكم من القمة لاول مرة في تاريخ الحكم الثنائي 

ومن مفاخر المجمعية التشريعية . انها اجازت قراراً لدولتي الحكم 
الثنائي يمتح السودان الحكم الذاقي ...) 

وليس فا ورد ذكره » اشارة الى مارسسة السلطة التشريعية ؛ في 
الواقع من الأمر »اي عمل . 

ويعبارة اخرى . ان الجمعية التشريعية ١‏ لم تكن ذات فائدة في 
التشريع » وهو للهمة الاساسية لها 

ولمل ما يؤكد ان الجمعية لم نكن لسانا ناطفاً باسم الشحب » ان 
اقدراح المطالبة بالحكم الذاتي » الذي تقدم به السيد « عمد حاج 
الأمين ۰۰ في ديسمبر ۰۱۹۵۰ / ینجح الا بصوت واحد مرجح » اذ 
صوت لصالحه ۳٩‏ عضواً في مواجهة ۳۸ عضواً صوتوا ضده 

والاقتراح يقضي بان يرسل حطاب إلى الحاكم العام » نصه كما 


( نحن أءضاء الجمعية التشريعية للسودان من رأيتا ان السودان قد 
وصل امرحلة الي يمكنه فيها ان نج الحكم الذاق » ونرجو من معاليكم 
الاتصال يدولتي الحكم الثنائي طاليين منها اصدار تصریح مشترك مسج 


fr 


الحكم الذاتي للسودان قبل تباية الدورة الثالثة لنجمعية الاولى وان تجري 
الانتخابات القبلة على هذا الأساس ) . 

والصوت الذي دوی تي الججمعية التشريعية بالمطالبة بحکم الدستور 
واعلان الحكم الذاتي » كان تعبيرأ خافتاً عما كانت تدوتي به أصوات 
المظاهرات والقالات والتصريحات السياسية لكثبر من النقفسین 
الناضلین . الذين كانوا يطالبون بالجلاء التام والاستقلال الکامل 

ولا ارتفعت الاصوات مطالبة بحكم الدستور من كل جانب ۰ وان 
اختلفت الاحزاب فييا كانت تقصده من الطالبة بالحكم البرماني ‏ مثلم لا 
تزال تختلف حتى الآن ( ۱۹۹۷ ) - صدر امر من الحاكم العام ۰ بتكرين 
لجنة من غبر أعضاء اجمعية التشريعية برئاسة القاضي ستائلي بيكر . 

ولام تستطع اللجنة شام عملها . نظرأ للمسارضة التي 
صادفتها » ولاستقالة بعض اعضائها . تمسكا ببعض البادىء الاصولية 
التي رارا وجوب التص عليها . أصدرالحاكم العام مرا بحل اللجنة في 
٩‏ / ۱۹۱ . 


وتقدم ستانل بيكر بتقریر عن اعمال اللجنة » وقد ارفقت به 
مذكرة کبها فنسنت هايو . عن الاجراءات القترحة للاصلاح 
الدستوري 

وقد ذکر الاستاة محمد علمان يس » الوكيل السابق لوزارة 
الخارجية , في مقال له . نشر بجريهة الرأي العام بتاريخ 
٠ /‏ / 18710 ۰ بأن مقترحات لجنة الدستور الاولى ٠‏ کانت عاولة 
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و ذات صيغة علية الى حد كبير في بدايتها - اليها خصائض 
الدستور البريطاي الاصلية . ولکباعتدما وصلت دور ایح الهاي 
ارسلت الى احد اسائقة تاريخ الامبراطورية البريطانية في جامعة اكسفورد 
فامتل عليها بعض التعديلات ما سمح به 
ايدان ۰.۰ 4 تم عرض الامر عل لجن فرعية » فقدمت تقريرها في 
6 ۷ ۰ وبعد عرض مشروع الحكم الذاتي على ابلمعية 
التشريعية » ارسلتهامية بدورها » الى دولتي الحكم الثاني ٠‏ 

وقامت كل من السدوتسین بتق ديم مفسرحات لتعديل 
الشروع » وكانت التعديلات منجانب مصر ادف -فسط ماقت 
اليه الى توحيد الفوی التحررية بالسودان والاطاحة بالاستعسار 
الانجليزي ٠‏ بعد ما اطاحت الشورة المصرية في ۲۳ وليو 
+46 , بالحكم الملكي وتقوة الافطاعيين والرجعيين واصحاب المصالح 
مع الاستعمار 


وارشاده في هذا 


ولا تحققت الاحزاب الودانية . ان مصر الجديدة الحرة + غير 
مسر التي حكمها الاتراك والاستعمار واللوك »جع عثلو لحب الرطفي 
الاتحامي وحزب الامسة والحزب الجمهوري الاشتراكي واحسزب 
الوطني » عل توفيع میاق وطني » بفرض تنفيذ جلاء الميرش الا 
والصرية عن السودان . 


وتم التوقيع على وثيقة الاحزاب ف ۳۰ .۰ ومن ثم 
تم التوقيع عل الاثفاقية التشريعية الى حد ما . لذ بعد ما كان الاستعمار 


fo 


يفرض ارادته قي كل امر من أمور البلاد » اضحی قي صراع دائم ومستمر 
مع جماهير الشعب ومثليه في البرلمان وفي ججنة الحاكم العام . 


خاساً في عهد الحكم الذاني : ۱۵۵0-۱۹۵۴ 


ظل الحاكم العام صاحب السلطة الطول والاول في التشرييع 
ابضاً » في فترة الحكم الذاتي » على الرغم من اشتراك البرلمان معه . في 
تلك اللطة , من ناحية ؛ ورغم تقييد سلطانه بمقتضى معاهدة ۱۲ 
فبراير سنة ۰۱۹۵۳ من ناحية اخسرى ؛ تلك التي عفدت بين مصر 
وانجلترا . بشأن تصفية الادارة الثنائية » وتبيثة جو حر محايد لتقرير 
الصير . 

فلقد نصت الادة ۴ من المماضصدة ٠‏ بشأن تقييد سلطات 
الحاکم + على ما يلي : 

( يكون الحاكم العام ابان قشرة الانتقال , السلطة الدستورية 
العليا » داخل السودان » ومارس سلطاته وفقاً لقانون الحكم 
الذاتي » بعاونة لجنة خماسية تسمى لجنة ال حاكم العام : ويتضمن الملحق 
الاول هذا الاتفاق بیان وسلطان هذه اللجنة ). 

ونصت المادة ٩‏ من ذلك اللحق ۰ عل وجوب حصول الحاكم 
العام » على موافقة اللجنة الخماسية لممارسة سلطاته التشريعية 

وكونت بتة ال حاكم العام عام ۱۹۵4 من الدرديري محمد عثمان 
عشلا للحزب الوطني الاتحادي » وابراهيم امد ثلا لزب 
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الاسة » وحسين قو العم ار متا لصو وجراقتي سمث مشلا 
لانجلترا ء ومن ميان ضياء الدين ۰ ثل الياكستان ريا للجنة 

وعل هذاء لإ تعد سلطة الحاكم العام التشريعية مطلقة دون 
قيد . بل كانت اء اعضاء تلك اللجنة . وخاصة آراء العضوين 
السودانيين » وذلك فضلا عن مجلس البرمان فا بعد . 

ورغم تلك القيود » فقد فوض الحاكم العام في إصدار الاوامر التي 
يراها ضرورية لكفالة معاملة جيع أعضاء الخدمة الدنية معاملة عاد 
بمقتضى الادة ۸۸ من أمر الحكم الذاققي . ك) كان له السلطة قي إصدار 
التشريعات الخاصة بالشئون الخارجية بشرط موافقة الحكومة الصرية 
وا حكومة الانجليزية بمقتضى الادة ٩٩‏ ۰ وذلك قصللا عن إصدار 
الاوامر لكفالة معاملة جيع سكان الديريات المختلقة معاملة عادلة « وق 
اللمادة ۱۰۰ ۰ ولكن كان للجنة الحاكم العام سلطة مرافبة في كثير من 
الشؤونالهامة » التي وان لم تتصل بالتشريع مباشرة » الا انها كانت تؤثر 
عليه الى حد ما . مثل الرقابة على سلطة الحاكم العام في تعيين أعضاء 
مجلس الشيوخ . ورقض حل مجلس النواب او تعطيل البرلان بناء على 
طلب رئيس مجلس الوزراء » واغشيار رئيسسي مجلس التسواب 
والشيوغ » ودعرة المجلسين لعقد اجتماعات مششركة » ورفض اصدار 
الاوامر المؤقت ترحها الكومة 


وكان من أهم ما اشتملت عليه الاتفاقية ايضاً » مسالة تضرير 
الصیر 


fv 


ونصت المادة ۱۲ على ما يلي : 

( تقوم الجمعية النأسيسية باداه واجبين . الاول أن تقرر مصير 
السودان كوحدة لا تعجر . والثني وضع دستور للسودان يتوامم مع القرار 
الذي يتخذ في هذا الصده . كيا تضع قانوناً لانتخاب برمان سوداتي دام 
ويتقرر مصير السودان : 


!- اما بان تختار اجمعية التأسيسية ارتباط السودان بمصر 

ب د واما بأن تختار الجمعية التأسيفية الاستقلال انم .) 

ونصت المادة ۷ من الاتفاقية » على وجوب تشكيل بنة ختلطة 
للاتخابات من سبعة اعضاء بشرط ان يكون ثلاثة منهم من 
السودانيين «ومن ثمة تشكلت اللجنة برئاسة سکوفارسن وبدأت اعماها في 
ابريل ۱۹۵۳ 

ونصت الادة ۸ على وجوب تشکیل بنة للسودن من خسة 
اعضاء ٠‏ بشرط ان يكون ثلاثة منهم من السودانیین » ومن ثمة تألفت 
جنة برئاسة الدكتور عثمان أبو عكر . وشرعت في اعماها في 54 
قبراير 1۹۵4 . 


وكان من اعماضا ان استغنت عن خدمات ۱4۷ من الاداريين 
الانجلیز و۸ من ضباط البوليس الانجليز واكثر من ۳۰ ضابطاً حريياً . 

ولعل ما ساعد اللجنة على أداء مهمتها » في سرعة قائفة - فضلا 
عن الدوافع الوطنية ‏ صدورقانون في يوليوة ه14 سمح للاجانب يانهاء 
خدماتهم في مقابل تعويضات حددها القاتون ‏ 
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وكان من الطيعي » وال حال هنه» ان اکر ما كان بشقل لذهان 
امواطنين + تقرير المصير 
وبعيارة اخری + السعي وزاء الاستقلال » وخاصة يعد ان تحررت 
مصر من نير النظام الملكي الفاسد ء وقبغى الجيثى الصري على زعام 
الحكم » وان لحاربة الاقطاع بل القضاء عليه > وعسارية 
الاستعمار » بل جلاء الجيش عن القنال والسويس ١‏ وتصنيع القطر 
الصري » ومساتدة الخركات التحررية في جميع ارجاء العام . 
ولذلك تعفزت الأحزاب السودانية جيمها» خوض معركة 
الانتخابات » على وجه لتر البلاد له مثيلا من قبل - 
ولا حددت لمن الانتخابات الوعد في نوفعبر 1588 ۰ احتدست 
رحى المعركة بين الحزب الوطني الانحادي من جهة » وبين حزب الآمة من 
جهة الحرى » وکانت النتيجة إن فاز الحزب الوطني الاتحادي بأغلية 
اعضاء کل من جلسي النواب والشيوخ 
فلقد حصل عل ۵۱ مقعداً من مقاعد جلس الشواب + من ٩۷‏ 
مقعدأ . كيا حصل عل ۲ مقعدا في مجلس الشیوخ من ثلاثين مقعدا . 
وين الحاكم العام ٠١‏ اعضاه في مجلس الشبوخ ‏ من أعضاء 
ارب الوطني الاتحادي و ٠١‏ اعضاء من باقي الاحزاب والمستقلين + كا 
عين پابکر عوض الله وی لجلس التواب : وحمد عثمان يس ٠‏ ره 
مجلس الشيوخ . 
واتفقت الحكومة وللعارضة » على ان يكوت موعد انعقاد 
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اا + هسو اليوم الاول من ينايسر ۱۹۵4 » وفي ذلك الوم 

شهود . انعقد البرمات بمجلسيه في شكل مس ثم توال انعقاد 
سم وی بسن یز 
۲ ثم اعلن اشاکم العام في ۱۹۵6/۱/۹ ان ذلك 
ايوم ی جح نس ارچ رتشکلت 
اول وزارة سودانية من علي عبد الرحمن ز ومحمد نور الذين وميرغتي حزه 
وحماد توفيق وابراهيم ES‏ ا 
رال جوم امسين السيد وساتينو دنق وسولسین ألير وداك دين 

يخلص من كل ذلك . ٠‏ ان السلطة التشريعية اضحت في ید البرلان 

55 + مجلس النواب ومجلس الشيوخ . وذلك فضلا عن الحاكم العام 
الانجليزي 

وكان مجلس ال النواب بؤلف من اعضاء منتخبین ٩۷(‏ عضواً ). 
عل ما سبق ذکره . اما مجلس الشيوخ » فقد كان يتكون من خسين 
عضو وتعيين الحاكم العام لعشرين عضراً. فيه على ما 
ذکرناء - اضعف قوة له شم باق مع ی اقا 

ونصت المادة ۳۰ من امر الحكم الذاتي على ما يلي : 

( تتكسون الميئة التشريعية للسودان من الحاكم العام وجلسي 
الشيوخ والتواب ) 

وتطلب وجود مملسين للتشريع ۰ التص عل إجراءات خاصة نی 
يتعلق بإرسال مشروع القانون من احد المجلسين الى الآخر » وفيا ملق 
بحالة رفض او تخر مجلس الشيوخ في الموافقة على للشروع» كيا اعطي 


الاكم العام بمقتضى الادة +6 سلطة دعوة المجلسين للاجتماع قي جلسة 
مشتركة للنظر في مشروعات القوانين في حالات الاختلاف بين 
الجلسين 

ونصت الفقرة ۲ من الادة المذكورة على ما بلي : 

( اذا اجيز مشرو ع القاتون للذكور باغلبية ثلاثة أرباع الاعضاء في 
جلسة مشتركة يعرض للحاكم العام للموافقة عليه ) . 

والسزال الآن هو : هل كان للحاكم العام سلطة الاعتراض على 
القوانین ؟ 

اجاب على ذلك الاستاذ عمد توفیق مصطفی . في کتابه 
د تعليقات على دستور الحكم الذاتي ٠‏ بقوله في صفحة 4٠‏ 

( الجواب ان هذا الق بيب ان يتقرر صراحة بالتص حتى يجوز 
استعماله 
وقد قررته الادة ۸۸ للحاكم العام فيا يتعلق بمشروعات القوانين 
بری انها تتعارض مع واجباته المتعلفة بالخدمة امدتية ‏ كيا قررته المادة 
۰ بصدد مشروعات القوانين التي تتعارض مع مدا المعاملة النصفة 
الجميع سكان السودان . 

وفيا عدا هاتين الحالتين لم يصرح الدستور بحق الحاكم العام في 
رفض القوانين التي يقرها البرلان . ولكنا نلاحظ من الناحية الاخرى ان 
الدستور لم يعالج الوقف الذي فد ينشأ اذا ما رفض الحاكم العام صراحة 
الوافتة على احد القوانين » فو احمله » فسطل صدوره ٠‏ فلم يحدد زمناً 


۱ 


اقصى يعتبر مروره موافقة ضمتية على القاتون » ولم يعين اجراء يكن 
اتخاذه قي حالة رقض الحاكم العام من جهة وإصرار البرلات من جهة 
اخرى ؛ ثم يظل شرط موافقة الحاكم العام قائيا حول بين البرشان وبين 
انقاة التشريع الذي يريده . 
وتلك هي اسوا صور حق الاعترافى . حيث تخول للحاكم 
- ولو من الشاحية النظرية ‏ سلطة تصطبل عمل البرشان كله اذا 
اراد ء دون ان تترك لهذا الأخير وسيلة واحدة لاستفاة سلطاته . ..) 
ولعل مما يزيد القول بان الحاكم العام ظل صاحب السلطة الاول 
في التشسريع والتنفيذ . ني عهد الححكم الذائي ‏ انه ما نففت جلسة 
۹ حتى أصدر الحاكم العام مر بتأجيل جلسات تجلسي 
الشبوخ والتواب الى اول مارس عام ۱۹۵4 ٠‏ 

و تستنفذ المعركة الانتخايية وحدها طافات الاحزاب الختلفة 
رجهود الواطنين من مختاف الحيثات والهن » بل انبثقت مشاكل كثيرة 
تطلب الحلول العاجلة » ومنناقضات عدة اقنضت جهوداً كبيرة 
المواطنين للتغلب علیها . 


وكان من القرر ان يحضر اللواء محمد نجيب رئيس الجمهورية 
المصرية وقنثذ . حفل افتاح البرلان »في اول مارس ء ولدى وصوله » في 
ذلك الیرم . ازدمت شوارع الخرطوم . ابتهاجاً بتلك الزيارة » ورات 
العارضة يي مركب شعبي لاستقباله بالطار » ليحمل لاقات 
الاستقلال ویتف بشعارانه . ولا قرر المسؤ ولون عن الأمن ء ان يتخذ 


or 


موكب اللواء تجيب طريقاً عر غير طريق شارع الفصر » و تتمکن 
اللعارضة من إسماع صوتها له » سارت جوع المعارضة في هياج وصخب 
شدیدین . واطلق البوليس على الجموع الحتشدة , قرب القصر القنابل 
ال ميلة للدسوع 
وكان من أثر ذلك اياج خسائر جسيمة في الأرواج ٠‏ 

قتل ما لا بقل عن احد عشر رجلا من رجال البوليس واربعة 
عشر مراطنا : كبا جرح اكثر من تسعين رجا من رجال البوليس وثلائين 
مواطناً , عل حسب ما ورد ذكره في الحكم الصادر من محكمة الاستثناف 
۱۹9۶/۸/۸ ۰ 


ولذلك . لا انعقد البرئان قي العاشر من مارس ۰ كان انصراع بين 
الاحزاب عل أشده . وبدا للشعب ان "زب الوطني الانحادي في 
اناحية . والاحزاب الاخرى في ناحية اخخرى . وان كان كل مواطن قد 
استشعر بأن معركة الصبر » هي المعركة الفاصلة . وان مشكلة انشاکل 
هو الاستقلال . وان للطالية بالاستقلال تتدطلب توحید الجمهور ٠‏ وإذ 
حرکة التحرير تسبق التحمير . ولذئك لم يستقر بخلد اعضاء اليرئان ۰ انه 
عارسة السللة التشريعية امر ضروري وهام » بل اتجهت الجهود جميعها 
لکسب معركة الاستقلال . والحفاظ على وحدة البلاد . وخخاصة بعد ان 
قاست القوات الجنوبية المسلحة بتمرد في 1 / ۸ /۱۹۵۵ ۰ وانضم الیها 
بعض المواطنين قي الجنوب . 

وکانت حصيلة اخرب الداخلية بين ايتاء الوطن تسییب ا موت 


r 


لثلثماثة وستة وثلاثين مواطتاً من ایناء الجنوب . واصابة عند من 
ا مواطنين . لا يقع تحت حصرء بجروح بالغة وخسارات مادية لا 
تحصى . 

وي ۲۹ / ۸ / ۱۹۵۵ طلب البرلمان السوداني من دولتي الحكم 
النائي اجراء تقرير المصير عن طريق الاستفتاء الشعبي الباشر ٠‏ ووافقت 
الحكومتان على ذلك » ومن ثمة تم تعديل للمواد ٠١‏ و ۱۲ و1 من 
معاهدة ۱۷ قبراير 1886# . 

وكانت النصوص القدية لتلك الواد تقضي بان اول خطوات تقرير 
اللصير . تكون لدى إصدار قرار من البرلان بالبدء في ذلك » بعد ان تتم 
إجراءات سودنة الوظائف . على ان يعلن لمصر وانجلشرا ٠‏ ثم تقوم 
الدكوءة السودانية بوضع مشروع قانون لانتخاب جمعية تأسيية يقدم 
للبرلان لاقراره » عل ان بوافق عليه الحاكم العام ولجنته ويشرط ان 
تشرف على انتخاب الجمعية التأسيسية جنة دولية عايدة . 

ويتحتم بعد إصدار ذلك القرار ببدء الصير سحب كل من القوات 
العسكرية الانجليزية والصرية » في فترة لا نتجاوز ثلاثة أشهر بمقتضى 
المادة ۱۱ ء وتقرر ابمعية الثأسيسية الاستقلال او الاتحاد مع مصر 

ولکن اضحت الاجراءات وقفً للتعديلات الجديدة تتطلب ان تضع 
الحكومة مشروع قانون لانتخاب الجمعية التأميسية » ومشروع قانون 
للاستفتاء الشعبي .یقدمان لير مان لاقرارهماوللحصول على موافقة ا حاكم 
العام وجنت . على ان تشكل لمنة دولية للاشراف على إجراء الاستفتاء 
لتقریر للصير . 
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ويقرر الاستمتاء اما الاستقلال او الارتباط عصر . 


وان تعد الجمعية التاسيية دمتوراً للودان » كما تضع قتا 
بانتخاب برفان سوداتی 


ولقد سبق للبرلان ان طلب قي ۱ / ۸ / ۱۹۵۵ من الحاكم العام 
إبلاغ مصر وانجلترا » برغبة البركان في الشروع في اتخاذ التدابير لتقريسر 
الصیر . وتم جلاء الميوش الاجنية في نوفمير 1۹9 ٠‏ 


ولا تاکد لاحزاب السودانية » ان تقرير المصير سيكون بمقنضى 
استفتاء شعيي » وان الرأي العام باسره اجه الى الاستقلال » اتفق ممثلو 
الاحزاب عل إعلان الاستقلال من داخل البرلان ‏ وتاليف نة من 
خسة أشخاص لتكوين مجلس سيادة تؤول اليه رثاسة الدولة ٠‏ وتأجييل 
حل مشكلة ابجوب الى حين وضع الدستور . ووضع الدستور الدائم فعا 
بعد بواسطة جمعية تأسيسية 

واصدر البركان بمجلسيه بإجماع الاصوات قرارات في ذلك ا معني . 


وكانت القرارات في الواقع من الأمر تعبيراً عن إرادة الاحزاب 
الختلفة وشتى قطاعات الشعب مثل الحزب الوطني الاتحادي والجبهة 
المعادية للاستعمار وحزب الامة والحزب الجمهوري الاششراكي والحزب 
الجممهوري وانحاد كلية الخرطوم الجامعية . 

وکان العمال بطبيعة الحال في طليعة اللكافحين والمنادين 
پالاستقلال 


صحیح ان الاستقلال تم بإجاع الاراء » وقد بدأ لبعض التاس ان 
الطريق قد أضحى مفروشاً بالورود » وان ليس على من کافحوا إلا جني 
ثمرات كدهم وجهادهم وعرقهم وتضحياتهم . ولكن الواقع ان بذور 
التناقضات الشديدة بين الاحزاب والاغادات والمتعلمين والطيقات » قد 
مت وترعرعت عند بدء الاستقلال باكثر نما كانت عليه من قبل » ذلك 
لان السائل الاقتصادية قد برزت بشكل ملح وكان لا بد للاحزاب,ان 
تبدي الراي بشأنها , وكان لا بد للمثقفين والعمال والمزارعين » من 
اعلان وجهة نظرهم في المبادىء والنظم الاتصادية , 

وکان موقف القوى الدمقراطية يميل بثقله الى الاشتراكية ٠‏ ويؤمن 
بأن على السودان . كبلد متخلف » ان يمر عبر مرحلة انتفالية » قد 
تستغوق زمناً ئيس بالقصير , لآن الزراعة لدينا بدائية ووسائل الانتاج 
الصناعي وقليلة ومتخلفة » ولان الجنوبين ل يبلغوا الا اول مدارج 
الحضارة » ولا نحتاج الى ضرورات المیش قبل كماليانها ٠‏ ولان 
اقتصادنا كان تابصاً للفلك الاستعماري . ولكن رغم ذلك كله . كان 
الهم الاول لمن تقلدوا زمام الامر لدينا وللاحزاب الحاكمة ۰ اتباع الشکل 
البرلاني ‏ آمل ني تحقيق جوهر الديمقراطية في المستقبل . 

وني الفصل القادم شرح اکثر هذا الكلام المجمل 


0 


التشریح في 
صدر الاستقلال ١101‏ 1908 


بعد ان نال السودان استقلاله في مطلع عام 1185 ٠.‏ استقر الراي 
عل أن بظل العمل سارباًباحکام امر الحكم الذاتي . بعد اجراء بعض 
التعدیلات والاضاقات عليه . وحذف بعض النصوص » بطبيعة 
الحال » ولذلك صدر الدستور المؤقت بالديباجة لالب 

( نحن اعضاء مجلسر الشيوخ والنواب , في جلسة مشنرکة 
اللمجلسين نفرر الموافقة على الاحکام المرافقة ونصدرها 

دستوراً سودانبا مؤقنا يرعاء الشعب السوداني ویطیعه الى ان 
تصدر في این الرتقب احكام اخخرى ) 


ونص الدستور المؤقت . على اسثمرار البرئان مجيه . الى انتهاء 
دورة الشلاث سنوات » واستمرار مجلس الوزراء » والميئة 
القضائية . ولجنة الخدمة العامة . والقوا 
الدستور الا في جلسة مشتركة بأ 


اعضاء مجلس السيافة - 
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وكانيتعين على البرلان تعيين رأس الدولة السوداتي بدلا عن الحاكم 
الاتجليزي » ولذلك تم تخاب مجلس للسيادة من خسة اشخاص هم 
الدرديري عحمد عثمان واحد عمد يس وسرسيوايرو واحند محمد صالج 
وعید الفتاح المغري . وذلك في يوم 1؟ / ۱۲ / ۱۹۵9 . 

وغمرت البلاد موجات عظيمة من لفرح والسرور : من نها ال 
اقصاها : وخف المواطنون من کل صوب وحدب ء لمشاهدة احتفال رقع 

الملم السوداني الى أعل السارية في القصر الجمهوري ٠‏ ثم في جميع المصالح 
الحكومية والوزارات . وظل علم السودان فا رفرف منذ اول عنام 
+6 » معلناً بداية عهد جديد میم الواطنين . وسعدتا 
اياماً . ولكن » كاد فن يستقر في أذهان الئاس ٠‏ . ان التعديلات الي 
اجريت عل أمر الحكم الذاتي » كانت تعديلات يسيرة :| يقصد با 
التيير الجوهري في نظم الحكم او المجتمع » مهما يكن من أمر » ققد كان 
اهم التعديلات التي ادخلت على الدستور للقت + التص عل تكرين 
مجلس سيادة » ليكون رئيس للدولة بدلا عن الحاكم العام 

ولذلك نصت المادة ٠١‏ على ما يلي ز 

ر يتخب البرلان خسة اشخاص يكونون معأ مجلس السيادة على انا 
الاشخاص الذين انتخبهم البرئان في اليوم السادس والعشرين من شهر 
دیسمبر ۱۹۵۵ یکونون مجلس السيادة. 

وتتص الادة ۱۱ على ما يلي : 

زیکون مجلس اليادة السلطة الدستورية العليا في 
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السودان > وتو ول اليه القيادة العليا فلقوات السلحة السودانية ) ٠‏ 


وعلى هذا : اض ت السلطة التشريعية » بيد كل من مجلس 
السيادة . في قيادته الجماعية , والبرلمان يمجلسيه » لك فقا شطوق 
الاد ٠١‏ التي تقول : 

(تتكون السلطة التشريعية من مجلس السیاده ويجلسي الشبوخ 
والنواب 
1 وكات رة علس اه تاو بدا كل من الاعضاء 
شهرا كاملا 

ويصف الاستاذ الدرديري محمد عشمإن في كتابه 

و سا 1۹۵۸-۱۹16 سولف لس اس من المكومة ومن 
البرلان » وصفاً دقيقا في صفحة ۷۹ 7 

ام تكن تملك الا ان نوقع . .. اعني إلا ان نوافق على ككل ما 
برسل لنا مجلس الوزراء او بالعبارة الدستورية نفسها تعسل وفق مشورة 
مجلس الوزراء .. 

فاذا صح بعد ذلك القول بأن كل ما تم من إنجازات في عهد 
مجلس السيادة برجع فضله الى جلس الوزراء ء فان العدالة ان 
يقال كذلك ان مجلس السيادة بری» تماما من تيعة كل ما حدث من أخطاء 
ارنكيها جلی الوؤراء .....) 

وم يكتف الاستاذ درديري مجلس السيادة من اخطاء مجلس 
الوزراء » بل أفصح عن رأيه في و وب ان يكون مجلس السيادة سلطات 
حقيقية للتدخخل في شؤون البلاد » في قطر كالسودان ۰ بخطر- على حدد 


۹ 


تمیره اول خطواته في النظام الدكقراطي ۰ ولكننا ترى انه لا 
السلطة التشريعية بسلطة اعلل منها ‏ ويعيارة اتخرى + لا يجوز منح مجلس 
اليادة او رئیس المتمهوزية ء حن الاعتراض عل مشروعات.القرائونةة 
على وجه الاطلاق ٠‏ إة من أن بيعل من مجلس السا 
سلطة ديكتاتورية بأكثر مما يشكو الناس من ديكتاتورية السلطة التشريعية 
او التنفيذية احيانا . 


مهيا يكن من امر . فقد کان المأمول بعد الاستقلال . ان تمارس 
السلطة التشريعية اداء وظيفتها الطبيعية ٠‏ التي تتشخص في إلغاء كثير من 
ركام القوانين القديمة التي وضعها الاستعمار ووضع قوانين جديدة تلا 
ومتطلبات عصر الحرية والاشتراكية . كا كان عليها وضع تشريسات 
حيديثة » فيا يتعلق بالقانون المدني والقوانين العمالية والاقتصادية وغیره 
من القوانين التي تبدف إلى تطوير حياتشا اقتصادياً واجتماعياً ٠‏ ولکزز 
الاحزاب السياسية » وقد | في الماضي للدعوة لتحرير البلاد من 
الاستعمار . ورفع شعار و التحرير قبل التعسير »۰ و تضع برامج 
تفصيلية عددة لسياسة الحكم . قد استهدفت اما الاستيلاء على الحكم اد 
المحافظة عليه » ولذلك اضحى اليرلمان بمجلسيه . مسرحاً للمناورات 
الحزبية » وعاولة للاسئيلاء على السلطة . والتعيير عن مصالح الطبقة 
الغنية في البلاد . او ان شكت فقل المصالح الرأسمالية والاقطاعية ٠‏ 


وعص السرلان بد غنيف من كشير من اللقفین » والكداب 
والصحفين . وفاضت انهر الجرائد التق لل و الصراحة ٠‏ بالقالات 
التي دعت الى تخیر وجه حياتنا تیا جذرياً » وعدم الاكتفاء بالطور 


التدريجي » مطالبة السلطة النشريعية بإصدار القواتين الجديدة الي تكقل 
ذلك التطور وا 
وفي هذا العی » يقول الامتاذ محمد هاشم عوض قي كتابه 
اللعروف « الاستقلال وقساد الحكم في السودان » . 
وبدخول رجال الأعمال دنيا الاحزاب انقتح لمم الطریق الى 


البرلان 

ول جهزة الحكم الركزي بعد الاستقلال 
والذین يديرونها فستجد ان علدا كبيرأ من رجال امال والاعمال ييمنون 
عليها تامأ . 


فهم سيطروا عل البرلان الاول نفسه وعل الاحزاب الكبيرة للمثلة 
فيه وعل القيادات في هذه الاحسزاب سواء كانت في الحكم او 
العارضة . فعند بدء الدورة البرئاتية كان هناك بين ال لال نائباً شمالياً في 
مجلس الشواب حوالي العشرین من رجال الاعمال » تضم اعمالهم 
المشاريع الزراعية الخاصة والصناعات الحفيفة والتقل اليكاتيكي 
والخدمات اللهنية كمكاتب افندسة والمحاماة والشركات الهندسية والحاماة 
والشركات التجارية . 


وكان من بين هؤلاء بعض رجال الادارة الاهلية وبعض موظفي 
الحكومة السابقين » ولم تتقض الدورة البركانية حتى كان عدد رجال 
الاعمال قد زاد زيادة ملحوظة يدخول عدد من النواب دنيا الال والاعمال 
جنا الى جنب مع زملاتهم الذين سيقوهم في هذا لليدان - 
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وقد ظهر اجاه واضح بين الجموعات الحزبية لتأكيد روابطها 
وتعميقها بالدعول قي احلاف تجارية تضم بعض رجال الاعمال القدامى 
والجده ...) 


واستطرد المؤلف يقول في صفحتى ۱۳6 و ۱۳۵ : 


وا 
وقطاعات ذات مصالح منضاربة وكراهية متباطة . . 


ان رجال الأعمال انفسهم منقسمون بين عدة مهن 


رلکن شیئین هامین معان رجال الال والاعسال عل اخحلاف 
شاكلتهم وتضارب مصالحهم الشخصية 


ارفا : اشتراكهم في التمتع بعقلية خاصة يمكن ان تسمى با 
التجارية 


وثانيهها : شعور عام بينهم وإدراك عمیق لصاشهم المشتركة . 


وهم بعد ذلك ورتم الاختلاف الشديد بينم وبين القوى الق 
كانت ولا تزالتوجه الحكم في البلاد العربية الاخرى ‏ تجمعهم بتلك القوى في 
الخارج غاية واحدة هي السيطرة على اجهزة الحكم وتسخيرها لاستغلال 
الفتات الاخری بالطرق الشروعة وغير الشروعة » ونسییرها وفض مبادئها 
ومصالحها الخاصة مستخدمة في ذلك اغراء القروض والدعابة واخداع 
والرشرة » وسيطرة هذه الفئة تشمل كل مراحل اعداد وتخطيط وتنفيذ 
السياسة العامة [ندولة ء فهي بحكم مركزها القيادي قي النظمات الحزبية 
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ترسم تلك السياسة ء وقي طور التشربع نجد لها من مثليها في البرمات ما 
يكفي لتمرير تشريعاتها وإسقاط كل التشريعات المضادة ها إذا م تجح في 
الحيلولة دنا والدخول قي أجندة المجلس ١‏ وهي بعد ذلك تزثر على اجو 
الذي بعمل فيه رجال الخدمة المدنية في تتفيذ هذه التشريعات + بل كثيرا 
ما تؤثر على اشخاصهم » وريا استطاعت ان تتولى مهمة التتفيذ تفسها 
بالضغط لایکافا الى فیلات غير الحكومية . 
يكون نظام الحكم كله خاضماً لفئة رجال الاك 
والاعمال . ويتحقق الحكم البلوتقراطي او حكم الاغباء في هذا 
القطر ) . 

ولكن مهما احندم الدلاف بين الاحزاب الکبری » او تضاربت 
وتناقضت الصالح بين الطرائف الديئية السروفة او رجال الماك 
والاعمال - الذین لم يز الدكتور محمد هاشم عوض انبم يكونون طبقة 
بعد فقد ترامی بوضوح لكثير من أبناء الشحب . ان الاحزاب التقليدية 
والطوائف الكبرى » وبصفة خماصة ؛ رجال الصف الاول من تلك 
الاحزاب ؛ قد خيل اليهم ان الاستقلال كان غاية لكل مواطن ٠‏ وان 
التطور الاصلاحي . يمكن ان يأتي بالتدريج . ما دام الثاس قد استنشقوا 
نيم الحوية » وان النظام البرلماتي يتيبح حرية الکلام والتعبير عن 
الراي . ولذلك فان التقدم منوط بتقیذ بعض الاصلاحات سواء في محيط 
الزراعة او الصناعة ء كمأ يلزم تطویر خدمات التعلیم والصحة وفق 
الامكانيات المالية . 


ووضوح الرؤ ية دی المواطتين » نتج - من بين أسباب اخری-من 


1r 


انهم اكتووا بتار الغلاء الفاحش ايام الحرب السالية الشانية » بوجه 
خاص » وقدموا تضحيات كثيرة غالية لتصرة الديمقراطية وكب الحرب 
بجانب الحلفاء » ورفعوا شعارات الديمقراطية والماواة والحرية عالية 
خفاقة » واكتسبوا كثيراً من الاراء الجديدة التي اتتشرت وازدهرت بين 
قطاعات العمال والزارعين وامتقفين والطلبة » والتي تدعو إلى عبور 
مرحاة الانتقال صوب الاشتراكية بالقضاء على مخلفات الاستعمار والتبعية 
الاقتصادية للاستعمار القديم والحديث على السواء . وتصنيع البلاد وفق 
خطة مركزية شاملة » ومكنئة الزراعة لمكن من زراعة کی من الاراضي 
الصالحة للزراعة . لذلك لیس مما يدعو للخرابة ان قد رأوا ان لا سيل 
أتطوير بلادنا غبر توحيد قوى التحرر الوطني في معسكر واحد » والعمل 
على ان تكون القوانين وسلطات الدولة . قي خدمة الشعب . لا خدمة فئة 
قليلة اوطبقة ضئيلة من الناس 

وكان من أثار ذلك الوعي » ان قاد العمال والمزارعون والطلبة 
كثيرا من الظاهرات للتعبير عن سخط. الشعب للميل نحو مساعدات 
الدول الغربية الاستعمارية . وخاصة امريكا وانجلترا , وان تألفت بنة 
قومية لوضع الدستور الدائم للبلاد 

وقامت اللجنة بوضع تقرير وافٍ عن افیکل العام للدستور الفترح 
والأبواب المختافة له » ونشر التقرير في نایر ۱۹۵۷ ٠‏ ثم قامت اللجنة 
القومية للدستور » بطبع مقترحات ه دستور جهورية السودان ۰۶ في 
إبريل ۱۹۵۸ ۰ ولکن حال دون عرضها على البرلان حدوث انقلاب ۱۷ 
اتوقمير ۱۹6۸ - 
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ولعل ما كان يؤكد قلق الموقف الياسي عام 146/6 ٠‏ 
ذكرنا . سقوط حكومة الوطني الاتحادي » وتكوين حكومة الدلافية من 
حزي لامة والشعب الديقراطي ٠‏ برئاسة الامير الاي عبد الله 
ليل » إذلم يكن سبب الاتلاف بين الحزيين وحدة الاهداف بيتهها + بل 
لتعذر انغراد حزب من الاحزاب . بتكدوين حكومة . وخاصة بعد ان 
ازدادت حدة الخلا . واتسعت شقته بين حزب الشعب الديقراطي 
وحزب الوطني الاتحادي , 

ولا عرض رئيس الوزراء مشروع للعونة الابركية عل 
البرطان . وجد معارضة شديدة عاصفة من نواب الوطني الانحادي وكشير 
من واب حزب الشعب الدؤقراطي » وكانت تلك العارضة صدی 
اللمعارضة الشعبية الواسمة بين شتى قطاعات الشعب » واصة بين 
العمال . 

ولكن رغم ذلك » ققد أجيز مشروع العونة الامسركية بأغلبية 
بسيطة 


ولعل ما زاد الآمور فنا على إباله ١‏ تحن الشواب من حزب الى 
آخر . دون وازع من ضمیر او هدف » ودون الرجوع الى ناعیهم » حق 
ساد الفهم بي كثير من افراد الشعب ان بعض النواب  »‏ يقصدوا خدمة 
الشعب جمارسة. التشريع الضروري واللازم تتطویر حياتا الى 
افضل ٠‏ بل رغبوا في الاستفادة من مناصبهم والسعي وراه مصاخهم 
لتاصة رمصالح عائلاتهم واسرهم . ولتلك ظللت الفكر السياسي ٠‏ فيتلك 
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والبؤس والاسی . وإن كانت تبات 
لس شاف بال لا تال تدق في صدر كل مواطن ۰ 4 ل دق 
لس والاستقلال ؛ إلا بتحفيق جتمع اشتراكي ان العمل عل ی 


الفصل الخامس: 


النشریع 
في عهد الحكم العسكري 


۱۹۰ ۸ 


. ني عهد الجلس الأعل للقوات المسلحة‎ ١ 
- -في عهد المجلس ا مركزي‎ ۲ 


1930 1908 : فى عهد المجلس الاعى للقوات السلحة‎ ١ 

ما أن استولى الجلس الاعل للقرات السلحة ء زمام السلطة في 
البلاد » في صباح يرم ۱۷ / ۱۱ / ۱۹۵۸ حتى بادر باعلان حالة 
الطوارىء » وحل الیسرلان » ووقف جمیع الصحفاء وقبض عل 
السلطتين التشريعية والتتقذية 

وتشكل للجلس الأعلى وجلس الوزراء يوم ١١۸ / ۱۱ / ۱٩‏ 

لقد ظل الحكم البرلاني . حلياً يراوه ملایین المواطنون + ورغم 
القلق وعدم الإستقرار في البلاد . ورغم سوه الحالة الإقتصادية » وتدهور 
الخدمة للدنية » وشراء ضمائر يعض التواب . إلا أن المواطنون کانوا - ولا 
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يزالون ‏ يو منون يآن تجرية الخطا والصواب عن ذلك الطريق ٠‏ أقضل من 
الحكم السكري . الذي يعتمد على القوة وحدها ء وذلك كان میب 
المعارضة لدى أكثرية الواطنين ‏ وان حظي الحكم العسكري في أول 
عهده . بتأیید البعض . 

وأماط الحكم العسكري الاقام عن جوهره . منذ بده مارسته 
للسلطة التشريعية . لا أصدر رئيس الجلر الأعلى للقوات السلحة ٠‏ 
قانون دفاع السودان ( قاتون رقم ۳۸ سنة 1۹0۸ ) + وقد نص فيه عل 
تجريم أي د فمل بهدف إلى تكوين أحزاب سياسية » (م 4 ب ) وه آي 
فعل ييدف إلى تخريب النظام الإقتصادي (م 4 د ) » وأي قعل تبدف إلى 
تغبير النظام الإجنماعي السوداني بالقوة أو ايقاع الخلل به أو بث الكراهية 
بين الطيفات المختلقة الإجتماعية أو العنصرية أوالإقتصادية في السودان* 
(م 4ص 

وأباح الغانون للمحاكم اله سكرية أن تنظر بعض الجرائم الواردة في 
فانون العقوبات » مثل ابرم المينة في الفصل امتاسع ( الجرائم الموجهة 
ضد الدولة ) . وفي القصل العأشر ( الفتدة ) . والفصل الحادي عشر 
( الجرائم الوجهة ضد القوات المسلحة والمتعلقة بقوات البوئيس ) ٠‏ ولي 
الفصل الثاني عشر ( الجرائم ضد الطمانينة العامة ) » بل ذهب القانون 
في التغول عل السلطة القضائية إلى أيسد من ذلك ۰ إذ تست المادة ۳ 
ر؟ ) عل ما بلي : 

ر كل ألجرائم الأخرى بمرجب قانون العغريات أو أي قانون آخر 
يجوز أن تنظر فيها المحاكم العسكرية ) . 
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ولم يتغول فلك القاتون على فرع القضاء الجنائي » الذي يتصل 
بحياة وحرية الراطن قحب . بل تدخل أيضأ فيا يتعلق یأموال التاس 
وحقوقهم المدتية . إذ نصت المادة © على ما يلي : 


ر يجوز للسلطات العسكرية آن تطلب إلى السلطات المدنية أن تحيل 
إلبها قضية أو أي نوع من القضابا في آي طور تسظرها أمام محكسة 
عسكرية أو أن تسلم أي شخص متهم في جرية . وفي هذه الحالة ۰ بمین 
على الساطات الدنية أن تجیب هذا الطلب ) . 

ويؤسفني أن أذكر أن طلبات السلطات العسكرية كانت تتری إلى 
رئيس ادارة رئيس الحاکم ‏ طالبة إحالة بعض الفضايا المدئية إليها ٠‏ 
وكم كان يدهثنا وبخجانا نحن المحامين ۰ أن يطلب بعض الوكلون + 
كتابة استشناف من أحكام الحاكم ان إلى الرئيس الأعلى كلفوات 
المسلحة , وكأن السلطة المسكربة أو التنفيذية يمكن أن تقوم مقام 
القضاء . وکان على المحامي كتابة عرائض الشكاوى والاسترحام ! 

وأصدر المجلس الاعل للقوات السلحة « اللائحة العامة لدقاع 
السودان » » وقد اشتملت عل فيود كثيرة على حريات التفكير والتعبير 
واليراي والإجتماع » ومن ثمة كانت شكأة للزج بات من المناضلين 
الشرفاء في غياهب السجون . 

واصدر مجلس الوزراء 
دفاع السودان » عمللا باللطات الخولة له جقتضی الادة ۳ من القانوث ‏ 


ك اللائحة . عقتضی الادة ۲ من قانرذ 


وقد نع ت الادة ۱۰ متها على ما بلي : 
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۰ (۱) كل شخص بر موكباً أو يعد اجتماعاً في أي مکان 
عام أو يشترك في أي منها يعتبر أنه رتکب غالفة لأحكام هذه اللائحة ) 

وتقول الادة ۱۱ من اللائحة : 

ر ٠١‏ (۱) توقف النقابات والاتحادات السماة والعرفة في المادة 
ویط نشاطها 

(۲ ) تسري هذه المادة عل التقابات والاحادات الآثية : 


| نقابات العمال . 
ب ‏ اتحاد تقابات العمال ) . 

وجاء في المادة 17 ما يلي : 

ون الداخلية إذا رای ذلك لازماً لمصلحة السلام العام أن 
ينشى» مراقبة ويصدر الأوامر والفوائح التي براها لازمة لذلك الغرض 
لضمان عدم طبع أو نشر أية جريدة أو مجلة أو كتاب أو منشور أو أية نشرة 
اخرى تذكر في الامر دون اذن الراقبة وقبل تصديقه مقدما عل كل اد 
بعض مما ينشر ) . 

واختمت اللائحة موادها بإعطاء البوليس وأعضاء القوات المسلحة 
سلطات تحكمية مطلفة » اذ نصت المادة ۳۶ على أنه : 

(۱) لا يجوز لاي من رجال البوليس وأي عضو في القسوات 
الملحة السودائية » يقوم بواجه بیذه الصفة وأي شخص آخر إذا قام 
لديه سبب معقول للشك في أنه ارتكب خالفة لأحكام هذه اللائحة 
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(۲ ) يجب إرسال اي شخص يقيض عليه کا تقدم : إلى القاضي 

الخص بالنظر إلى المخالقة - 

وقدم في أصل قانون دفاع السودان ولائحته » كثير من العمال 
والزارعين والثقفين والطلبة الناضلين ء إلى للحاكمة . وصدرت أحكام 
قاسية من المحاكم العسكرية والمحاكم الجنائية عل السواء 

وطالبت السلطات المسكريية من قاضي جنايات الخرطوم ٠‏ أف 
يحول القضية التي ام فيها الشفيع أحد الشيخ وشاكر مرسال ومد احد 
عمر وطه علي وعوض شرف الدين وحسن عمد صالح والبدري الشيخ 
وعبدالقه الحاج وعباس محمد الحسن وتحمد لسن محمد وعيد الحميد عل 
رعمد إبراهيم نقد وحمود هاش .ال محكمة عسكرية ٠‏ ومن ثمة اضطر 
التهمون للرقوف في ۷ / 1166/1 أمام محكمة عسكرية » في حون 
كانت التهمة الأول » هي تهمة الإجتماع غير الشروع بمكاتب جريدة 
الطليعة . لسان حال اتحاد نقابات العمال . 


وصدر الحكم ضد متة متهم بالسجن مدة ترفوح ما بين سنة 
وخس سنوات » في ۲۹ ۱ / 1964 

ولا هاجم الأستاذ عجوب عثمان » الفکر التقدمي العروف واحد 
رؤساء ویر جريدة الأيام » عدم علاتية جلسات الحاکمة ؛ وعدم 
اتتاحة الفرص للمتهمين للدفاع عن أنفسهم . قام السولیس بالتحقيق 
معه ء بل صدر امر وزير الداخلية » يإيقاف ايام عن الصدور في 
۱۹2۹/۱/۳۱ 


۷۱ 


ول يقف الآمر عند ذلك قحسب » بل وجهت بعض الإتهامات 
والشبهات إلى كثيرمن المواطنين » واعتقلوا بأمر من وزير الداخلية » دون 
توجیه تهم محددة ۰ ودون عرض الأمر على القضاء ۰ وظل العتتلون في 
السجون والحراسات » دون تحقيق أو استجواب أو تقدیم للمحاكمة : 
بل دون أمل في ذلك . في كثير من الأحيان + لان القانون لم يسمح 
بالطعن في أمر الإعتقال التحفظي الصادر عن وزير الداخلية 

ولم يعامل المناضلون السياسيون معاملة المعتقلين لسياسین » يبل 
معاملة المسجوتين العاديين »وبين كان هز لاء يعلمون الوقت الذي بخرجون 
فيه من السجن ٠‏ لم يكن امعتقلون السياسيون أو عائلاتهم » قادرين على 
تخمين الوقت الذي يقدمون فيه للمحاكمة ؟ 


ولم يكتف الیکم العسكري بقبول المعسونة بالشروط التي أجازها 
بان » بل سارع إل قبوها بكافة شروطها القدية » وعمل على تأبید 
مراكزها في كثير من أرجاء البلاد » بل انتهج الحكم العسكري سياسة 
مالية تقوم على الاقتراضى من الدول الغربية الإستعمارية بصورة خاصة . 


ولذلك ارتبط السودان بقروض من آثانیا الغسريية لمشاريع حزان 
الروصیرص ومصتع السکر بابنید وكهرية خزان سنار ولشروعات التنقيب 
عن الحديد . وبقروض من أميركا لمشاريع الينك الصتاعي ومصتع 
التسيسج الأميركي بالخرطوم بحري وطريق +لضرطو؛ ويور سودان 
وغيرها . ویقروض من البنك الدولي لمشروع امتداد اناق ومشروع امتداد 
وتوسع السكة الحديد » وبقروض من انکلترا لشروعات المراصلات الجوية ٠‏ 
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كا اقترض السودان من كل من إيطاي وهولتدا ويوغوسلافيا ` 
واقترض السودان من دول الكتلة الشرقية لاشنراكية ۰ ولکن لم 
تتجاوز قروضه من الاتحاد اسوفياتي أكثر من 1/٩‏ من جملة القروض التي 
جاوزت ۱۳۰ مليوناً من الجنيهات . 
ولعله ظاهر من ذلك ء أن أكثر القروض / تستثمر في انشا 
الصتاعي » ولذلك تحمل السودان باعباء لا تطاق من ناحية سداد 
القروض وسداد القوائد الكثيرة الباعظة . 


۲ في عهد الجلس المركزي : 1934-1837 ٠‏ 


کزن رئيس المجلس الاعل للقرات السلحة » ججنة بغرض انشاء 
مجلس مركزي . يقوم مقام الجمعية التشريعية و البرلمان » في البلاد + 
ویفرض التدرج في ممارسة آسور الحكم » على حد تعبير قرار اللجنة ٠‏ 
وذلك في دیسمیر ۱۹۹۱ . وبناء على مقدرحات تلك اللجنة ٠‏ صدر 
قانون للجلس المركزي رقم ۲۹ لسنة 1951 ۰ 

ونصت المادة ۴ عل أن تكون السلطة التشريعية » يبد رئيس 
الجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس المركزي 

وكان الجلس يتكون من ۷۷ عضواً منهم 04 عضو متخ بواسطة 
مالس المديريات و ۱۸ عضو معيناً » وذلك فضلا عن الوزراء » على م 
خضت به الادة 4 . 


وجاء في للادة ۱۳ ما يلي : 


( يستمر المجلس مالم يصدر أمر بحله لمدة ستتين من بداية أول دور 
انعقاد له ء أو لآية فترة أخرى قد یستلزمها وضع دستور جديد . ) 

ول يرد في القانون ذكر لح المجلى في إعلان عدم الثقة بمجلس 
الوزراء أو الكجلس الاعل للقرات للسلحة . 

ولا کا الجلس الأعلى للقوات الملحة» هو نقسه رئيس 
مجلس الوزراه - وكان يضم خمساً من الوزراء المدتيين ‏ وكان الوزراء 
جيعهم اعضاء في الجلس ء وهم لیسوا متخین من الشعب ار حتى عن 
طربق مجالس المديريات » فان موافقة الرئيس على مشروع القانون ٠‏ 
وال حال هذه . كانت أمراً شكلياً » اذ ان مجلس الوزراء ما كان ليتقدم 
بمشروع لا يرضى عنه الرليس. 

ولا كانت ديباجة القانون في العهد الأول للحكم العسكري تصدر 
ما بلي : ر عملا بالسلطة المخولة له بموجب الأمر الدستوري رقم ١‏ انا 
الفریق ابراهيم عبود رئيس المجلس الأعلى » للقوات المسلحة . قد 
اصدرت القانون ال نصه...). اضحت كا يلي : (عمل 
باحکام قانون المجلس المركزي لنة ۱۹۹۲ ۰ صدر القانون الاتي نصه 
باجازة الجلس المسركزي ومواققة رئيس المجلس الاعل للقوات 
السلحة . ) 


ونص القانون ايضاً على ان لمجلس الوزراء حق اصدار الاوامر 
الموقتة > في في امر من الامورء جوا الأعلى للقوات الملحة » 
على « ان يقدم مجلس الوزراء كل امر مؤقت للمجلس اتأييد ذلك الامر 


vf 


أو رفضه حالا يكون ذلك عملياً خلال أول دورة انعقادللمجلس» ۰ 
ریعبح الامر المؤقت بعد تأبيد المجلس قانونا ناقذ المقعول 8 


ورد في الققرة ه من الادة لاما يلي ن 

ر إذا رقض الجلس تأييد الاسر للوقت يمقط ذلك فوراً ويبطل 
سریانه ولكن دون مساس بحق مجلس الوزراء في تقدیم مشروع بؤدي 
إلى تقس الفرض او غرض مائل ) . 


ولا كان الجلس الاعل ثلقوات السلحة أو ان شئت فقل مجلس 
الوزراء » هر الذي يقوم بتقديم مشروعات القوانين للمجلس الركزي 
أثناء انعقاده . وهو الذي يصدر الأوامر للؤقتة . لدى غيابه ۰ فان 
السلطة التشريعية » قد تركزت فيه . باکثر وأوضح » ما كان عليه 
العمل ۰ في صدر الإستقلال ٠‏ 

والانتقادات التي وجهت للمجلس للركزي كثيرة لا حمسر فا + 
ولمل اهمها أنه م يكن نتيجة اتتخاب مباشر من أبناه الشعب » بل كان 
أعضلؤء یتخبون عن طربق مالس لأديريات ٠‏ وأنه لم تكن لديه سلطات 
كاملة في التشریع أو الرقابة على مجلس الوزراء » بل أعطي رئيس الجلس 
الاعل حت حله دون إيداء للأسباب » على ما سبق أن رأينا . 


وما لنا نذهب بعيداً » وقد ورد إقرار بذلك فا جاء في نة 


التطورات الدستورية » وهو يقول : 
3 ناقشت اللجنة في الإجتماعات الأولى تنظيم أعمالها والاسلوب 
الذي يجب انباعه في القيام بهمتها كا ناقشت تفاصيل صلاحياتها 
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والإعتبارات التي تنطوي عليها ء وقد تينت شا أهية الاقتداء والأسس 
التالية : 


آولا : 

اثانياً : تين من تصريحات معالي الرئیس أن تکوین الجلس 
المركزي هو بثابة خطوة بق وضع دستور قيا حيلة نيابية » ولا فا 
اللجنة م تحصر مهمتها في تكملة ارم الدستوري الذي وضعت قاعدته 
بتطبيق قانون إدارة للديريات وا رأت آن تعطي الستقبل الاعتبار 
الناسب في وضع التوصيات المداصة بالجلس المركزي شيا مع اب 
الرابع من صلاحیانبا 


ثا : يختلف المجلس المركزي عن افیشات التشريعية السابقة 
وذلك لقوة صلته بالجالس الحلية . ولا كان أعضاء الجلس المركزي 
بت‌خبون عن طريق مجالس اللديريات التي تستمد بدورها عضويتها من 
الجانس المحلية » أصبح لزاماً أن تخدم الإنتعخابات في هذا الطور الغرض 
اللحلي والغرض القومي على السواء ) . . 

ولا م تكن الجالس الحلية وجالس الدیریات » مثلة لارادة 
الشعب أو معبرة عنها » اذ طفی تفوذ رجال الال والاعمال والهن الحرة 
عليها » وأضحت مطية لتنفيذ أغراض ومصالح فة قليلة من الاس ٠‏ 
وابتعد عاب - لأسباب تاريخية لا يتسع صدر البحث للإفاضة عتها - كثير 
من امتقفين المستتيرين . منذ أن كانت أيام الإستعمار أداة ف 
مكاسب أو تقوذ لبعض طلاب الحاجات والناقع » فقد 


۷۹ 


الجلس المركزي ۰ قد قام على اساس غير شعبي في الواقع من الأمرء وع 
عکس ها آراد تھ 

ولا تركزت السلطة التشريعية والتققية في يد الجلس الاعل 
للقوات اللسلحة » وحاریت الحكومة ال حزاب والتقابات والإتحادات 
وهددت الصحافة بسلاح التعطيل الإداري ء والناضلین بالسجون » و 
صدر نقد الحكومة بشان اي عمل من اعمافا أو تصرفاتها ٠‏ غيل 
للحاکمین بان سیف الارهاب » يمكن يخفضع ابلشوبیسین مشل 
الشمالين » ولذلك اندقع الحكم العسكري لتأجیج الحرب بين أبناه 
الوطن الواحد » دون أدنى ميرد 

وني هذا للعنى ‏ يول الدكتور مصطفى السيد في كتابه ه قضية 
الجنوب » » بصفحتي ۲۵ و ۲5 ما يلي : 

ر كان في الإمكان القيام بأعمال لا حصر ها على صعيد الحركة 
الوطنية عامة وعلى المعجال نو اصة 

كان من المکن خلق روح وطنية جديدة بين الشمال والجنوب + 
ولكن بدلا من ذلك أخذت تلك الحكومة على عانقها مسؤ ولية تأديب 
الجنوبيين بالرصاص . 

وهكذا تيز حكم 17 نوفمبر ضد الخنوبين بالقسوة والعنف وبحور 
الدم 

إن تلك المحكومة تتحمل تار مس ولية مباشرة عن كل الأعمال 
الوحشية التي قامت بها في جتوب السودان مد إخعواتنا الجنويين ` 
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وتحن الشعب السوداي بريشين من تلك الاعمال تستتكرها نفس 
القوة التي استنكرنا بها أعمال التخريب والخيانة في حق السودان يأمعه 
وتا تکاقح وسکافح لاصلاح ما أفسدته تلك الحكومة ومن قبلها 
الاستعمار في جتوب السودان بنفس الحماس داليقظة والقوة التي ظهر بها 
شمبا في ثورة ۲۱ اكتوبر ) . 

وفي هذا المعتى جاء في ٠‏ نقرير تقصي الحقاتق عن المديريات 
الجنوبية » في اكتوبر عام 1557 التي تكونت بمقتضى قرار صدر من 
الجمعية التأسيسية ‏ ما يلي في الصفحة 4 : 

(الفترة ۱۹۹۲ - اكتوبر 1414 : تتابعت الحوادث في ابلنوب 
ES‏ و وی اه على التعرد 

اتشرت الأخبار عن ما يدور في الجنوب في الداخمل والخارج نما جمل 
e ETE‏ مشكلة الجنوب حل سلمياً . ومسايرة 
للراي العام فتح باب المشاركة لإيجاد اخل السلمي وبالناقشة على مسترى 
الصحافة والندوات العامة وكان ذلك تمهيداً مباشرأ لثورة اكتوبر ) . 

وي الفصل القادم . نقدم لمحة عن . ثورة اكتوبر . قبل البحث 
عن السلطة التشريعية . 
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ااقصل السادس: 


التشريع 
قي عهد ثورة اكتوبر 
2-۶ ۱۹۰۵۶ 


۱ ثورة ۲۱ اکتوبر . 
۲ - في عهد الحكومتين الانتقاا 
۱- ثورة اکتوبر 

تعتبر نورة احادي والعشرین من اكتوبر عام 1474 ۰ من الثورات 
المجيدة في ناريخ نضالنا الشعبي الديمقر اطي 

ولا يعني هذا بطبيعة اال : ان الحركة الدمقراطية . قد انبثقت 
في 79 / ٠١‏ / ۱۹۹4 والأبا التسعة ا الية فحسب ,بل ان من يتتبع نطور 
التاريخ » يجد کی من الاتتقاضات الديمقراطية عبر الأجيال ۰ ولكنا نرى 
وعيها : إلا بعد الحرب 


ان الحركة الديمفراطية لم يشتد ساعدها ويزدهر 
العللية الثانية ‏ على ما سبق الاشارة اليه مار 
الطيغة الوسطی » وانتشار التنظيمات النغابية وائهنية وتنظيمات المزارعين 
ايغاً 


كان الطالب الجامعي » احمد فرشي طه »اول شهيد 


۷۹ 


اقتحم الفار من البوليسن حرم جامعة حرط وم يوم الاريعاء 
٠١ / ١‏ / 1874 ۰ واطلقوا الرصاص عليه وعلى كثير من طلبة 
الجامعة » كما اصابوا البعض بجروح بالغة بضریم بالمراوات 
الغليظة » نسم الطلية من إقامة ندوة سياسية للبحث عن مشكلة 
الجنوب . اوار الشورة ازداد اشتعالاآً ليبا وفراماً في يوم امیس 
1454/٠١ ۲‏ ء وخاصة اثناء سير موکب الشهيد القرشي قرية 
القراصة . وانتهز الثوار يوم الجمعة ۲۳ / ٠١‏ / 1856 بلمح شمل 
افیتات والقوی الشورية . وني يوم ۲۲ / ٠١‏ / 21474 تجمع موكب 
القضائية . وقد ضم اكثرالقضاة والحامین واساتذة جامعة الخرطوم 
والاطباء واساتذة المعهد الفتي والمهندسين واتحاد جاممة القاهرة ولاه 
جامعة الخرطوم وبعض افراد الشعب الباسل : وذلك احتجاجاً على 
عدوان الحكم العسكري والاعتداء عل حرم الجامعة واحتجاجاً عل 
اعمال العتف البوليسي ومطالبة بالقصاص من اعتدوا عل الطلبة 
الجامعيين » واحتتجاجاً في الواقع من الأمر » عل كل المظام والمأسي التي 
عاناها الشمب » تتيجة التحكم فيه بمنطق السيف والنار ۰ وابقاشه على 
حاله من التخلف في أحضان الفقر والجهل والرض » واشتداد ازمة 
العطالة في البلاد حتى بين خرجمي الثانوي والجامعات . واستمرار الخرب 
الاهلية بين ابناه الشمال والجنوب دون جدوى او فائدة » وعدم إيجاد 
الحكومة للحلول الاتتصادبة السلمية , والتضییق على حسريات 
الواطنین » وخاصة حرية الفكر والتعيير . 

وما ان تكامل موكب القضائية . حتى اصطفت قوات الجيش تحیط 


۸. 


بها من كل صوب وحدب + وخاصة على طول شارع الجامعة وکا آقراد 
الجيش یققون مدججين بالسلاح ۰ وقد رکب بعضهم الدبایات 
. وما هي خظات حتى احاطت بالموكب ايا قوات من الولمس ٠‏ 

وكانت لحظات تاريية حاسمة » عندما اراد فلوكب التقدم لحمل 
عرائض الاحتجاج وتسليمها لمرئيس الاعل للفوات المسلحة ٠‏ فاعترضته 
قوات من البوليس ‏ لم تتصرف إلا بعد ان اصدر فا قاضي المحكمة 
العليا با خرطوم ۰ في وققة مضرية .مرا بالانسحاب 


وبقي الجيش متأهبا لمرکة مع من لم يحملوا غير اوسمة المهنة 
وشرف العلم : ثم اطلق بعض انفار منه الرصاص في افواء ثم فذق 
الجيش الرابط بالقنابل المسيلة للدموع . فتصاعد الدخان سحائب كثيفة 
عل اجوا» العركة : الانفاس ‏ واحرق العيون . واكفهر 
ابو » واشتعل الوکب اس 


وما ان اجتمع الموكب بغرفة محكمة الاستتناف » حتی خرج فاد 
الموكب » معلنين الاضراب العام 
اعلن الاضراب السياسي بلسان عابدین اسماعيل الثقيب الاسبق 
للمحامين 
وقامت على أثر ذلك مظاهرات كثيرة طافت بشوارع العاصمة 
اه . واجتمع مثلو بعض افيئات المهنية ظهر ذلك الیرم لوضم خطة 
لتعميم وانجاح حركة الاضراب السياسي. في جميع مرافق الدولة + وق 
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كل الدن والقرى . واصدرت الجبهة القومية الوحدة بيان ال على 
ميثاق وطني - 

وعقدت جبهة افیلات اجتماعاً آخر في صباح الاحد ۲ اکتویر 
وانضم اليها ممثلون جدد مشل البيطريين والجمعية افندسية السودانية 
واتصاد خريحي جامعة الخرطوم واتحاد الزارعین العام . هذا من 
ناح . وقد اندلمت من ناحية اخری شرارات الاقسراب السياسي 
وسقط بعض الشهداء صرعی برصاص الحكم العسكري . ورغيت 
الاحزاب السياسية الانضمام الى الجبهة ثم تم الاتفاق بعد لأي بين جبهة 
المبثات والاحزاب السياسية على رسم الخطوط العريضة للاطاحة بالحكم 
العسكري . وتوالت الظاهرات صاخية هادرة ثائرة ٠‏ في جميع مدن 
السودان » في مدن والدويم وكسلاء وبدرتسودان وعطبره 
وغيرها , وذلك رغم الاوامر الشددة وللتكررة بحظر التجول ٠‏ 

وكان في طلائع الظاهرات العمال سواء أكانوا من القطاع العام ار 
الخاص . 
ولا عمت الظاه رات اتحاء السلاه » واضحى الاضراب 
شاملا » اصدر الفريق إبراهيم عبود في مساء ۲٩‏ اکتوبر بیان ناشد فيه 
الشعب وتف الظاهرات واعمال العنف » ثم أذاع بيان خر اعلن فيه حل 
اللجلس الاعلى للقوات المسلحة . وقامت الظاهرات تطوف لرجاء البلاد 
مؤبدة للثورة . 

وفي يوم ۲۷ اكتوبر تم الاتفاق بين لي جبهة افيقات والاحزاب 
وجثلٍ القوات المسلحة عل تكوين حكومة انتقالية برئاسة رئيس وذداء 


AY 


علید » على ان يكون الفريق ابراهيم عبود رئيا للدولة - 

وف 314 اكتوبر اطلقت السلطات الرصاص على اثتظاهسرین نمام 
القصر الجمهوري واستشهد عشرات من للواطنين » وجرح مئات من 
المناضلين » وفي ذلك اليوم نفه بدا لأعين الشوار ججميعاً ء ان الحكم 
المسكري قد لقظ آخر اتقاسه . 

وني يوم ۲۹ اكتوبر تم الاتفای على تصفية الحكم العسكري ووضع 
سور دائم للبلاد » تقوم به ججمعية تأسيسية » ولقد دأب بعض من 
التعلمين على الاضادة بدور كل متهم في الثورة » وقي نسب الفضل في 
تحريك الجماهي. لاعماله او اقواله . ولكن الح ان اي فرد- على حلد 
تعبير الناضل عبد الناصر ‏ د مهما كان دوره ومهيا كان إسهامه في قضايا 
وطنه هو أداة لارادة شعبية وليس هو مانح هذه الارادة الشعبية و 


: في عهد الحكومتين الانتفاليتين للثورة‎ ١ 

اصلن رئيس السوزراه سر الختم الخليفة. في يوم 
.م / ۱۹۱۰ الميثاق الوطني » في خطاب طويل ۰ تم اعداده 
وصياغته والاتفاق عل كل ما احتواء » بين مثلي جبهة الميثات والاحزاب 
من ناحية » وبين مندوبي القيادة السلحة من ناحية اخرى 

ولذلك . فان الخطاب هو الذي بشكل الميثاق الوطني ء في الواقع 
من الأمرء لا بنود الباق » کب يبدو لأول وهلة . 

واهم ما جاء في الخطاب ‏ فضالا عن البود التسعة ما يلي : 
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( لقد تم الاتفاق بين ابنائكم واخوتكم في القرات للسلفحة وعنلي 
الجبهة القومية الوحدة . على أن تقوم حكومة انتقالية تتولى الحكم وققاً 
الاحكام الدستور المؤقت لسنة ۱۹۵5 ء وسيكون الرئيس الفريق إبراهيم 
عبود رئيساً للدولة وسيباشر السلطات النصوص عليها قي ذلك 
الدستور » والتي كان يباشرها مجلس السيادة من قبل » على أن تكون 
مباشرته للك السلطات بمشورة مجلس الوزراء . 

وسيتولى رئيس الدولة بالاضافة الى ذلك . تصريف كل الامور 
ا تعلقة بالقوات اكلحة ٠‏ 

ايها المواطنون الاعزاء : 

كل هذا وضع انتقالي مقت فقط ينتهي باجراء انتخابات حرة عامة 
تشرف عليها لجنة مستقلة في تاريخ لا يتعدى شهر مارس 1418 لقيام 
جمعية نأسيسية بقع على عاتفها وضع الدستور القت . 

وني خلال فترة الانتقال ستقوم الوزارة الانتقالية بالاضانة الى 
سلطاتها التنفيذية » بمهمة التشريع على ان يول رئيس الدولة إعادة اي 
امر لم يجزه مجلس الوزراء باغلبية ثلثي الاعضاء + الا ان اي تشريع ميزه 
مجلس الوزراء بأغلبية ثلثي الاعضاء يصير قاتوقاً . 

كبا تم الاتفاق افتام بين مواطنيكم عثلي الجبهة والقوات السلحة 
على البادیء الآنية : 


او : تصفية الحكم العسكري الحالي . 


م 


اثانياً : اطلاق الحريات العامة كحرية الصحافة والتعبير والتنظيم 
والتجمع . 

تا : رقع حالة الطوارىء والغاء جميع القوانين المقيدة للحریات 
في المناطق التي لا بخشی فيها من اضطراب الأمن . 

رابماً : تاين استقلال القضاء - 


خامساً : تأمین استقلال الجامعة . 

سادساً : اطلاق المعتقلين السياسیین والسجونین من الدتیین في 
قضایا سياسية . 

سابع : ان ترتبط الحكومة الانتقالية بانتهاج سياسة خارجية ضد 
الاستعمار والاحلاف . 

ثامناً : تکوین عكمة استتتاف من عدد من القضاة لا يقل عن 
خسة نؤ ول اليها سلطات رئيس القضاء » القضانية مبا والادارية . 

تسم : ان تكون بلنة وضع قوانين جديدة تتمشى مع تقاليدنا . 

مواطني الاعزاه : 


هذه ليظة تاريخية رائعة وفريدة , وكلي ثقة في انکم سترتقون الى 
مستواها » الله الموقق والسلام عليكم ورحة الله ) . 


ويناء على ذلك الثاق ‏ ورد في المادة ٠١‏ من الاستور المؤقت 
العدل لسنة ۶ ما یل : 


( يكون القائاد العام للقوات السلحة اومن یتوب عنه 
للدولة) . 

ونصت المادة ۱۱ على ما يلي : 

( يكون رئيس الدولة السلطة الدستورية العليا في السودان ) 

ولکن ما ان تبين للثوار ان الوضع القديم بأسره . لا يتفق والارادة 
الشعبية » حتى قرر مجلس الوزراء ابعاد الفريق ابراهيم عبود » انذي كان 
له الحق في تعبين رئيس الوزراء » بمقتضى المادة ۵۳ التي كانت تقول : 

( يعين رئيس الدولة رثا للوزراء الشخص الذي يتخبه مجلس 
الوزراء من وقت لآخر هذا الغرض من بين اعضانه ) ٠‏ 

ولذلك » عدلت الادة ٠١‏ لكي تقول : 

( تتتخب الجمعية النأسيسية خسة اشخاص یکونون معأ مجلس 
السيادة على ان الأشتخاص الذين انتخبهم مجلس الوزراء في لیم الثالث 
من شهر ديسمير سنة 1474 يكونون مجلس السيادة » حتى قيام اللدمعية 
التاسيسية .) 

واستبدلت المادة ۱۱ جما يلي : 

( يكون مجلس السيادة السلطة الدستورية العليا في السودان وتؤ ول 
اليه القيادة العليا للقوات المسلحة السودانية ) . 

بخلص من كل ما تقدم » ان مجلس الوزراء اضحى السلطة 
التشريعية . وفقاً للميثاق والدستور المؤقت للعدل لسنة ۱۹16 . 
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ويتضح ذلك من نمى المادة ۳١‏ التي تقول 

( ۳۹ (1) يتولى مجلس السيادة وجلس الوزراء السلطة التشريغية 
اثناء فترة الاتتقال . 

(۲) تصدر التشريعات التي يجيزها مجلس الوزراء بصفة اوامر 
مؤقنة وتقدم الى عجلس السيادة للموافقة عليها ‏ عل ان يكون مجلس 
السيادة حق إعادة اي امر م مجلس الوزراء بأغلبية ثلثى الاعضاء . 


(۴) عند وصول موافقة جلس السيادة تصبح للأمر ال قت قوةالقانون 

(؛) يقدم مجلس الوزراء كل اسر مؤقت صدر بمقتضى هذا 
ال دستور او قتضى المجلس المسركزي لسشنة 1۹34 وبقي ساري 
المقعول . للجمعية النأسيسية لتأبيد ذلك الامر اورفضه حالما يكون ذلك عملي 
بعد اتعقادها 

ره) عندما بؤيد الامر بقرار من ابلمعية التأسيسية يصب انوا 
ناف الفعول . 

ره) إذا رفضت ابلمعية النأسيسية تأبيد اامر المؤقت يسقط فلك 
الأمر قوراً ويسطل سريانه » ولكن دون مساس بحق مجلس الوزراء في 
تقدیم شروح قاتون يؤدي نفس الغرض او الى غرض ماثل 

(۷) لا يكون لسقوط ذلك الامر اثر رجعي ) ٠‏ 


عرفنا ان السلطة التشريعية قد اضحت في يد مجلس الوزراء ٠‏ في 


AY 


الواقع من الأمرء إذ إن مجلس السيادة » كان ملزماً بالوافقة على صدور 
الآمر المؤقت » لذا ما صدر من ثلثي مجدس الوزراء » بل اكثر من 
ذلك ء فان جلس وزراء الحكومة الاتقالية الاولى » قد قرر قي 
+7 / ۱۲ / ۱۹۹4 : بان تكرت الاوامر الصادرة منه قوانين واجبة 
الانباع والاحترام والاستمرار » وليست جرد فوامر مؤقنة » معلقاً نقاذها 
على تايبد الجمعية التأسيصية . 

ولذلك عدلت الققرة ۳ من الادة ۳۹ من الدستور لكي تقرأ : 

ر يكون لأي قانون يصدر بمقتضى هذه المادة 

يخلص لنا من كل ذلك » أن الميشاق إرادة تأكيد هبدأ سيادة 
الشعب ء اذ ان النص على اتباع احكام الدستون المزقت الممدل 
4 ۰ الى حين صدور دستور دائم » تضعه اللجمعية التأسيية » يعني 
التسليم بان الشعب هو مصدر اللطات . وان الشعب يجب ان يحكم 
نفه بنفسه , وان الدمتور للؤقت العدل لعام 1474 ۰ مثل الدسشور 
للؤقت لمام ۱۹۵۹ ۰ مشل اسر الحكم السذاتي لعام 1561لا 
يصلح » في الواقع من الامر , لاشباع الحاجات والضرورات وتطورات 
الحياة الجديدة ء الي احس بها اور ونادوا ا :کی لا يستقيم الوعي 
الاشتراكي الجديد . 


والتص عل قيام اتنخابات حرة بقتضی الدستور الدائم 
الجدديد . فيه تأكيد لقيام الشعب باختيار ممثليه عن طريق الانتخاب ء كا 
ان الانتخابات ضرورية لتكوين الجمعية التأسيسية . ابتداء » وان اطلاق 


۸۸ 


الحريات العامة واطلاق سراح المعتقلين السياسييين» فيه تأكيد عمیق 
وصادق ليدأ كفالة الحرية السيلسية الكل فرد من أقراد الشعب ء كيا كان 
تعين وزير مغل للعمال وآخر مثل المزارعين » تعييراً صحيحاً للقوى 
الدمفراطية ولكن لم تستمر حكومة اكتوير الانتقالية الاو » إلا من 
توقمبر 18434 حتى ۱۸ / ۲ / 1836 ۰ وبع ذلك قامت بأعمال جليلة 
كثيرة في محال التشريع » تنفيذً لاحکام اليثاق 

فلقد قامت » بادىء ذي يدم بالغاء قانون داع السودان لسنة 
۵۸ واللائسة الكملة له ء وقانون لجنة الخدعة المدنية » وقانون الهيئة 
القضائية لنة ۱۹0۹ وقانون الجلس الركزي ۰۱۹۱۲ وقانون جامعة 
الخرطوم لسنة ۱۹5۰ » كا الغت القرار الذي قضى يضم الجامعة لوذارة 
العارف المادر في ۱/۱۵ / ۱۹۹۳ ۰ 


وذكر الاستاة احد سلیمان » وزير الزراعسة والغابات ء في تلك 
الحكومة : في بحث له تشر بجريدة و اخبار الاسبوع» 
٩٩ / ١ / ۴۰ (‏ ) يعنوان و منجزات حكومة اكتوير الاولى »+ ما يلي : 

ر الغى مجلس الوزراء قانون الميئة القضائية لستة ۱۹۵۹ وفانون 
جامعة الخرطوم و تعدیل لسنة ۱۹۰ ۰۰ ويمني هذا العودة فلى نصوص 
الدستور المؤقت فيا يتعلق بالميشة القضائية , كيا يعني السودة لقاذون 
الجامعة لعام ۱۹۵۹ 0 


وانطلاقاً وشا مع قراره بالغاء حالة الطواری» » واستطرلا 
لقراره بالغاء قانون دفاح السودان لسنة ۱۹۵۸ ۰ فقد قرر مجلس الوذراء 
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بقراره رقم 68 اطلاق سراح كل من المعتقلين وللسجونين السياسيين »ول 
یکف یذلك » بل قرر من حيث المبدأ إعادة كلل الضباط من القوات 
المسلحة من رتبة صاغ فيا دون ذلك للخدمة العسكرية » على ان ينظر قي 
كل حالة على حدةء وبناء عل ذلك ققد قرر ارجاع ثلاثين 
ضابطا) . 

والفت حكومة الشورة بعض الواد القبدة للحریات في قانون 
العقویات . مثل الادة ۱۰۵ والفقرة | من الادة ۱۰۷ 

واصدرت الوزارة الانتقالية قوانين كثيرة ؛ لعل مها : 

قانون الثراء الحرام ۱۹74 بتاریخ ۲۱ / ۱۱ / ۱۹۲4 . 

قانون العزل السياسي 1۹50 

فانون اتضابات الجمعية البایبء ۱۹۹6 شاریخ 
الق هنن 

وفضلاً عن ذلك . فقد اصدر مجلس الوزراء قرئراً بتكوين جمنة 
تحقيق في الاسباب التي نتج عنها تسلم القوات السلحة فم الحكم في 
توفمبر ۱۹۵۸ ۰ وتكونت لذلك الغرض ء لجنة من قضاة الدرجة الاول 
برئاسة صلاح الدين شيكة » وعضوية كل من عبد الله ابو عاقلة ومد 
حاج الشيخ عمر. وشرعت اللجنة في التحريات في 
۲ / ۹۵ وقدمت ملخص التحري في نفس ذلك العام . 

وصدر قرار بتكوين نة الاصلاح الزراعي وإعادة النظر في نوزیع 
الاراضي الزراعية الحكرمية وترخیص المشروعات الزراعية . 


وصدر قرار وزاري في ۱۳ / ۲ / 1486 ۰ بقصل القضاء عن 
الادارة الاحلية » والعمل عل تصفيتها تدريياً . 

ونا تقدم رئيس الوزراء باح الت لجلس السيادة في 
۱۸ / ۲ / ۱۹5۵ ۰ قام الجلس بتکلیفه بعشکیل وزارة ة» ولکته 


| يستطع تشكيلها إلا قي ۲۴ / ۲ / ۱۹5۵ ۰ بعد ان ظلت البلاد دون 


وزارة خمسة أيام تة وذلك لان بعض الاحزاب » مشل : الوطتي 
الاتصادي , والامة » وجبهة اليثاق الاسلامي » وقد رفضت ان تضم 
الوزارة الجدبدة مثا للعمال وآخر للمزارعين » کی نع حزب الشيوعي 
وحزب الشعب الديقراطي ٠‏ عن الاشتراك في الوزارة » تضامشاً مع 
القوى الديمقراطية الاشتراكية . التي نادث منذ بده اشتمال 
الثورة . بوجوب تمثيل العمال والزارعين ١‏ بزصفهم اصحاب الصلحة 
الاول في البلاد » وبوصفهم القواد الحفيقيين لثورة اكتوبر , وان حاوك 
بعض للثقفين والتعلمين الادعاء بان هم فضل الريادة في إذكاء يها 
وإضرامها » ولكن رای الحزبان » لأسباب سياسية » ان 
الحسزب الشيوعي وثلاثة من وزراء حزب الشمب في السوزارة 
إلثانية . وقد انضم الوزراء الججدد الى جلس الوزراء في اول ابريل 
۹ 


وصدر قرار وزاري أثناء حکم الوزارة الانتقالية الشانية » قضى 
بإلغاء ضرية الدقية » كما صدر قرار بتكوين مجلس لنظر في‌شز ون 
الوظفین من وكلاء رمديري آلوزارات المختلفة . 

ولم تمر الحكومة إلا قليلاء اذ كان يتعين علیها القيام باجراء 
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ب عن جمعية تأسيسية » تقوم بوضع الدستور الدائم 
اللبلاد ‏ وفقاً للرغبة الشعبية لثوار اكتوبر , اي تحقيقا للميثاق الوطني . 

ولا لم تكن الاوضاع بالمديريات الحتوبية لتسمح یاجراء انتخابات 
فيهاء اذ كان الجنوبيون يقاتلون ابتاء الشمال » في الدن والقرى 
والاحراش » وكان الجيش يطارد الجتوبين دون رحمة او هرادة » ولا احد 
من أبناء الوطن الواحد . استطاع التكهن بمصير وحدة البلاد ٠‏ استقعر 
راي مجلس السيادة » على اجراء الانتخابات في المديريات الست 
الشمالية » على ان تجري انتخابات تكميلية لا ا مديريات الجنوبية 
الثلانة . ولك بعد ان شرعت لجنة الانتضابات في انضاذ الاجراءات 
للاتخابات في كل القطر . 

وقاطع کر من المواطنين الاننخابات وفي طليمتهم اعضاء حزب 
الشعب الديقراطي 


ورای العارضون للانتخابات » ان اجراء الانتخابات في جزء من 
اجزاء اليلاد » يقطع اوصانها ويعمل على تعميق روح الانفصال بين 
یمن رب والشمال. كا انه يخالف القانون . اذ لا يجوز جزشة 
'نتخابات » لانه سيترتب على ذلك . الا يكتمل عدد الجمعية لت 
في اول جلسة انعقاد فا . ومن ثمة لا تسنطیع القيام بالمهمة اثلقاة على 
عاتقها » وهي في الاعتبار الاول ‏ وضع دستور دائم للبلاد . وذلك لأن 
انتظار اجراء الانتتخابات التكميلية في المديريات الجنوبية : بشل 
بالضرورة من حركة الجمعية التأسيسية » التي لم نقم ولم تتکون الا لوضع 


۹۲ 


الدستتور, وم نج فترة السنتين إلا لكي تتريث في دراسة وصياغة مواد 
الدمتور » التي تطلب بطبيعة الحال » نا غير قصير . 

وهاجم كثير من الكتاب اجراء الائتخابات على تلك الصورة في 
قسوة وعنف . وكان للمناضل عمد امين حسين » القدج السل 
بيهم » إذ قلف بحجم من للقالات اليومية » بجريدة الجساهي » في 
منطق علمي تعليمي , لمحاربة الاتتخابات اول » ثم لمحاربة الجمعية بعد 
تكوينها 

واصدر مجلس نقابة المحامين برئاسة امین الشبلي, ان يوضح فيه 
خاطر الانتخابات في الشمال دون اموب » في ۱۹3۶/4/۲۵ ٠‏ 


وجاء في البيان 


( ونقابة المحامين تود -بادی» ذي بدء ‏ ان تتفق مع القائلين بان 
الوضع الحالي في البلاد » وضع شاذ مؤقت يجب ان بتهي بقبام جع 
تأسيية لوضع دستور دائم للبلاد واقراره .. انما نرى ان هيئة 
الستشارین قد اخطات التكبيف الصحیح للانتخابات من حيث الغرضٍ 
منبا ومن حيث ماهيتها » فقد رأت هيئة الستشارین بان الشكوك تور 
حول حرية الاتتخابات وعدالتها في المديريات الجنوبية خاصة » ومع ذلك 
ققد انتهت الى القول بجواز اجراء الاتتضابات في جزء من البلاد دون 
خر وهو غول مردود لما بلي من أسياب : 


عدم اشتراك سكان المديريات الجنوبية في عملية الانتخاب او 
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تفديم مندوبين عنهم » يفقد الجمعية ركنا من اركانها + اذ ليس من 
ير اقناع سكان اور . والحال هه ء يأن الجمعية التتخبة جمعية 
تأسيسية في معنى الميثاق الوطقي . - 


۲ - ان الشروع السوداتي قد تص عل ان من شروط الاتتخاب في 
الدوائر الاقليمية الاقامة مدة معينة في الدائرة فيتمكن الناخب من انتخاب 
عثل واحد له ,ولكنه في دوائر ا خرعبين » نص على وجوب انتخاب خسة 
عشر نائبأ ليمثلوه كله . أيا كانت اقامة الناخب . ولذلك فان عدم 
امكاتية سكاف الديريات الجنوبية في الادلاء باصراتهم من يطبق علیهم 
وصف اشرعین » يطل هذه الاتتخابات كلية » كا يفقد ار عمو 
في دوائر الخريجيى اصواتاً عديدة من تلك المديريات الجنوبية عا يؤثر قعلا 
على سلامة وصحة تمثيله من ناحية » کیا ان من له حق تخاب منهم قي 
تلك المديريات ول يدل برأيه في المرشحين قد يستشعر بان هذا التمثيبل 
مفروض عليه فوضاً 


۴ ان انعدام حرية الانتخابات في ثلاث من اكبر مديريات 
السودان ‏ لا مجعل الانتخايات عامة او صحيحة ابتداه - 


٤‏ ۔ ان القول ٠‏ بأنه يمكن ان تستكمل الانتخابات فيا بعد » فيه 
مغالطة واضحة . . . ولا نعتقد ان ثمة ماع للقول يانه 
. لان القول بذلك 
يتطلب بالضرورة ان تجمد الجمعية التأسيية غرضها الأول » ونبقى 


£ 


ميكل بلا حراك » الى حين انتضاب واحد في مديرية من افديريات 
ابلتريية ثم انتبخاب أخر في دائرة جنوبية اخرى » ومکذا تقف عجلة 
التاريخ لاغراض شمخصة ودوافع ذاتية . سيا وان مدة ادمعية التأسيسية 


محددة وموقونة بستون فقط . . 


»انه لدی اجراء انتخاب في الشمال دون مدي ریات 
الجنوب » وتكوين جعية تأسيسية » فان الوضع الوزاري عندشذ سيكو 
فيه غالفة لنص الادة ۲۲ من الدستور , دون ريب ٠‏ وذلك لان الوزارة 
ان قامت دون ان يكون فيها وزیران جدويان او أكثر . لكان في ذلك 
غالفة صريحة لا جدال فيها . وان تم تعيين وزیرین من سکن 
الجنوب » فكيف يقال او يدعى بان یتلان الدیربات الجنوبية ٠‏ ول يتم 
اجراء | ابات فیها . ول يساهم سكان الجنوب فيالانتخابات اذ في هذا 
ايض تخالفة دستورية ) 

مها يكن من سر » فقد اتخذت الاجراءات اللازمة للقبام 
پالاتخابات ۰ ويلغت نسبة النسجيل في الدهريات الشمائية 4٠‏ / من 
لحم حق اتصویت . وبلغ عسدد الشاخبين المسجلين ۱۹۳۷۸۸۱ 
نابا » ولکن مارس التصویت فعلا ۷۰ اي 99:۸ / من 
جموع الناخيين المسجلين + ونسية 74 / عن لمم حق التصویت 

واسفرت الاتتابات + بان تال حزب الامة ٩۰‏ دائرة والحزب 
الوطني الاتحادي 4+ دائرة » ومؤقر البجا 4 دوائر وجبهة ! 
واتحاد جبال الشوبة 1١‏ دائرة ونال الحزب 
ار 


ه دواثر 


ببوعي ۸ دوائر من دواثر 
الخمسة عشرء لما باقي الدواثر فقد فاز قها عجوب محمد 


۹۰ 


صالح وصالح حمود اسماعيل ومد سليمان محمد وحمد 
وحن عبد افك التربي ومحمد يوسف محمد » كا نجحت السيدة فاطمة 
احد ابراهيم اة نالت المركز الثالث في التصويت ( 0418 ) بعد الدكتور 
حن الترايي والاستاذ صالح محمود اسماعیل - 

ونال المستفلون ۷ دوائر فحسب . 

وضلا عن ذلك » فاز ۲۱ شخصاً بالتزكية في دواثر ا مدهريات 
الجنوبية » ولكن مجلس السيادة اصدر فراراً في ماير ۱۹1۵ ۰ يعلن فيه اذ 
انتخاب اولثك الاشخاص غير صحيح . وقد علل ذلك بأن اجراء 
الاتتخابات في تلك ا مديربات ١‏ فد افتقر إلى ركن أساسي من 
الحرية » وما دام ان ذلك كان يختص بجميع الدوائر » فلا مساغ للقول 
تقدم بها مزلاء الاشخاص 
مرشحين انفسهم للنيابة . ولكن لم يقتنع اولئك الفائزون ۰ بقرار مجلس 
السيادة » وطلبوا من رئيس الجمعية التأسيسية السماح غم بالانضمام الى 
الجمعية » فاحال الامر لقاضي المحكمة العليا » للفصل فيا لذا كان 
انتخابهم صحيحاً ام غير صحيح . وجاء قرار المحكمة العليا » في صالح 
النواب الفائز ين ب ية , وان وجدوا معارضة شديدة من ابناء الشمال 
واشنوب مع الامر الذي ترئب عليهم قبوم اعضاء بالمدمعية . ولذلك 
ن تهر الانتخابات التكميلية الا في الدوائر الباقية بالمديريات ٠‏ 


ولم يتم ذلك إلا في أبريل عام ۱۹۲۷ ۰ 
غباية عمر الجمعية اتاصيسية 


قیال شهرين 
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الفصل للسابج: 


التشریت ‏ . 
قي عهد الجمعية التاسيسية 
٩-۰‏ ویو ۱۹۷ 


سبق لنا أن عرفنا الق الوطني » نص على أن تحكم البلاد 
بالدستور المؤقت العدل لعام 6 حت تقوم جمعية تأسيسية بوضع 
الدستور الدائم للبلاد » بل قد نص اليثاق صراحة : د وحق يتم وضع 
الدستور الدائم ستقوم الجمعية الثأسيسية بمهمة التشريع وفقاً احکام 
الدستور للؤقت ۰۰۰ ٠‏ 

ونذلك » فلا مساغ للقول ‏ في نظري ‏ بان أحكام الدستور الوقت 
العدل لنة 1434 ۰ تتهي لدى قيام الحمعية التأسيسية » وأن من حى 
الجمعية أن تشرع دون رقيب أوحسيب » اذ لوصح ذلك ٠‏ لكان الوضج 
لي الأول أي عهد الحكومة الإنتقالية الأول : خيراً من عهد 
ابلمعية الثأسيية » ذلك لان الحكومة الإنتفالية كانت تلتزم بدستور 
معين » مهيا قيل عن عيوبه وثغراته أو عدم تا أكثر أحكامه » إلا أنه 
خير دون شك » من حكم لا يلتزم فيه يدستور 

وكيف لا تلتزم الجمعية بدستور . وهي لتقم ور تتتخب إلا نم 
على الدستور المؤقت » ولوضع دستور داقم ؟ ! . 


av 


صحیح أن لم يكن ثوار اكتوبر » في وضع يسمح هم بوضع دستور 
دائم للبلاد . لاعتبارات وأسباب رة » ولكن لا يمكن أن نقترضص 
أنهم أرادوا للجمعية التأسيية سلطة مطلقة من الحكم ء لأن الثورة م 
تقم إلالدك وقهر السلطة دلطلقة ء ولآن عبارات یثاق ع صريحة في ان الهمة 
الرئيسية للجمعية التأسيسية هي وضع اندستورالد انم ولیس التشريع »ولكن 
لكي لا يكون ثمة فراغ في التشريع » وبعبارة أخمرى » لكي لا تظل 
سلطة التشريع معطلة , ولكي لا يقف إصدار القواتين العادية :الق 
تتطلبها حاجات الجتمع » تضمن الدستور اوقت العدل لسنة 1434 
ابتداة للهام التي تقوم بها الجمعية التأسيسية . 


وهده هي آهم المواد التي تعلق بالتشريع 


ر٤‏ - تتكون افيئة التشريعية من جلس السيادة والجمعية 


التاسيسية . 
© (۱) تستمر الجمعية التأسيسية دة لا نتجاوز ستین من بداية 
أول دورة انعقاد ولا جوز حلها 
ر ۲ ) تقوم الجمعية التأسيسية بوضع الدستور الدائم وافراره 
یکن خا و/۲ أعضاء الجمعية التاسيسية نصاباً قانونياً 
ا( 
وتوضح المادة 15 إج 


ات التشريع إذ يقول : 
١ ( ۹۹ (‏ ) يكون اقتراح التشريع بمشروع قانون أو بأمر مؤقت 


۹4۸ 


(۲ ) مع مراعاة أحكام عذه للادة لا يصبح مشروع الاو 
إلا إذا أجازته الجمعية النأسيسية سواء بلا تعديل أو بتعديلات ووا عليه 
مجلس السيادة ‏ وعند وصول تلك للوافقة يصيح مشروع القانون قانوق 
نافذ ا مفعول 

(۳) إذا أجازت الجمعية التأسيية مشروع قانون مقدم من 
ا حكومة بتعديلات غير مقبولة لدى مجلس الوزراه جوز مجلس الوزراء 
أن يسحب مشروع القانون للذكور ) 

آما بالنسبة ی مجلس الوزراء في إصدار الأوامر المؤقنة ٠‏ فقد. 
نصت عليه المادة ۱۸ التي تقول : 

(۱ - إذا قرر جلس الوزراء في أي وقت لم تكن فيه الجمعية التسيسية 
منعفدة . أن إجازة اي تشريع حكومي مسالة عاجلة , يجوز لمجلس 
الوزراء (صدار اسر مؤقت لسن ذلك التشريع ونقدیم الأمر لجلس 
السيادة للموافقة عليه . 

؟ ‏ عند وصول موافقة مجلس السيادة تصبح للأمر المؤقت قوة 
القانون الذي تجيزه الجمعية التأسيسية 

۴- يقدم جلس الوزراء كل أمر مؤقت للجمعية التأسيسية لتأييد 
ذلك الأمر أو رفضه حاف یکوت ذلك عملي . 


+ عندما يؤ يد الأمر بقرفر من الجمعية التأسيسية يصبح فا 
الفعول 
٠‏ إذا رفضت الجمعية التأسيسية تأبيد الآمر فلؤقت يسقط ذلك 


۹۹ 


فوراً ويبطل سرياته » ولكن دون مساس بحق مجلس الوزراء في تقدیم 
مشروع قانون جديد يؤدي إلى تفس الغرض أو إلى غرض مائل ٠‏ 

- آي قانون ألغاه آمر مؤقت أو عدله يبعث من جديد من تاريخ 
مقوط ذلك الأمر + ويسري مقعوله كيا لو كان ذلك الأمر لم يصدر . 

/- لا يكون لسقوط مثل هذا الأمر أثر رجعي ) . 

واصدرت الجمعية التأسيسية تشريعات مامة ‏ جا جديا 
مجلس الوزراء اوامر مز رت فاضحت قوانین » دون أن 
يكون ثمة سيب ظاهر للإستعجال في إصدارها , في غيبة الجمعية 
الناسيسية » حتى بدا للشعب أن الحكومة قد أمسكت بزمام ابلمعية ٠»‏ ول 
یمد للجمعية التأسيسية افرقابة الباشرة على أعمال الحكومة أو تصرفاتها أو 
مشروعات القوانين المقدمة منیا . 

ول تقتصر الجمعية التأسيسية على إصدار القوائين قحسب » بل 
أقدمت على إصدار بعض القوانين بقصدٍ تعديلات في الدستور 
المؤقت العدل لسنة 1954 . مما آثار جدلاً سياسياً من ناحية ٠‏ وجدلا 
فغهياً وقضائياً من ناحية أخرى . 


وكان التعديل رقم ۱ كي يلي 
ر تلغى الادة 14 ويستبدل جا الآتي : 
١4‏ - تتتخب الجمعية التأسيسية أحد اعضاء مجلس السيادة ليكون 
رئيا للمجلس ) 


أما التعديل الذي آثار ذلك الخدل » فهو التعديل رقم ۲ ونصه کب 
بلي : 
(يسمى هذا التعديل ودستور السودانالوقت وللعدل لسنة 
4 تعديل رقم ۲ . 
١‏ يضاف الحكم الشرطي الآتي في البند ( ۲ ) من المادة © : 

و على أنه لا يجوز لاي شخص أن يروج أو يسعى لدرويج الشيوعية 
سواء كانت علبة أو دولية أو يروج أو يسعى لترویج الالحاد أو عدم 
الإعتقاد في الأديان السماوية أو يعمل أو يسعى للعمل عن طريق 
استعمال ألقرة أو الارهاب أو أبة وسيلة غير مشروعة لقلب نظام الحكم ۰6 
۲ - يضاف البند دید ان بعد البند ۲ من للادة © : 


«۳- كل منظمة تنطوي اهدانها أو وسانلها على غالفة للحکم 
الشرطي الوارد في ذيل الفقرة (۲ ) تعتبر منظمة غير مشروعة وللجمعية 
الناميسية أن تصدر أي تشريع تراه لازماً لتتفيذ أحكام ذلك 
0500-5 

اما التصدیل الدستوري رقم ۳ لنة 1878 فقد اجيز في 
۸ 1416 وهوینص على ما يلي : 

(۱ يمى هذا التعديل و دستور السودان للؤقت » العدل‌سنة 


4 تعديل رقم ۴ لستة 1830 ء ويعمل به في اليرم اللي تبيزه فيه 
ابمعية التأسيسية . 


۲ - تعدل المادة 45 من دستورالسودان المعدل 1454 ) على الوجه لت : 

في البند (۱) تضاف الفقرة الجديدة الآنية بعد الققرة و : 

و زء الأشخاص الذين احکام النص الشرطي الوارد فيي 
المادة © (؟ ) والأشخاص الذين یتمون إلى أي منظمة تنطبق عليها 
أحكام اقادة ه (۴) ۰ 

و تراخ الجمعية النأميسية » بعد ذلك . في إصداره قانون حل 
الحزب الشيوعي السوداني لسنة ۱۹3۵ ۰۰ إذ صدر بناء عل المادة © 
(۲ ) ونشر بالغازیته في 4 ديمبر ۱۹۹۵ ۰ وجاء قيه مايل : 

۴ - منذ سریان هذا القانون يحل الحزب الشيوعي السوداني وجميع 
النظمات غير الشروعة في حدود المعنى الوارد في المادة السابقة » وتققل 
دورها وتصادر متلكاتها وصحقها وجميع وسائل النشر 

٤‏ - منذ سريان هذا القانون » أي شخص يتمي إلى منظمة غير 
مشروعة أو أي شخص ترشح في الانتخابات العامة سنة ۱۹۷۵ ۰ بوصفه 
عضواً في ازب الشيوعي السوداني أو سانده الحزب الشيوعي السوداقي 
يوصفه أحد اعضاته » لا يعتبر ال لان يكون أو يستمر عضوا في ابجمعية 
الأسيية 


© (۱) يعد مرتكباً جرمة كل شخص يكون عضوً في منظمة غير 
مشروعة أو يدير أو يساعد في ادارة تلك النظمة أو بروج أو يساعد في 
ترویج اي اجتماع ها أو لاعضانها ويعاقب بالسجن لدة يجوز أن ند إلى 
ستين أو بالخرامة أو بالعقوبتين معا 


1۲ 


(۲) يعد مرتكباً جريمة كل شخص يدعو إلى الشيوعية أو عدم 
الإعتقاد في الأديان السماوية أو ينشر ذلك أو يروجه أو يقدم أو یسمی 
للقيام بأي عمل يحتمل أن يؤدي إلى قلب نظام الحكم الديمقراطي في 
السودان » عن طريق استعمال القوة أو الارهاب أو أي أسلوب غير 
ديمقراطي » ويعاقب بالسجن لد تند الى س سنوات او بالغرامة او 
بالعقوبتين معا ) 

ولا قامت الجمعية التأسيسية بنع أعضاء الحزب الشيوعي من 
دخول الجمعية , بناء على التعديلات الدستورية والمواد المذكورة » ولا 
قامت الحكومة بقفل نوادي الحزب الشيوعي بالقوة , وإيقاف جريدة 
« الميدان و » رقع جوزيف قرئق الحامي والدكتور عز الدين علي عامر + 
قضية امام المحكمة العليا بالخرطوم » تعتبر بحق القضية الدستورية 
الأولى من نوها . في السودان + ضد كل من مجلس السيادة وب 
التأسيسية والحكومة » طاعنين في عدم دستورية التعديل الدستوري رقم 
۲ » الذي قام عليه قانون حل الحزب الشيرعي رقم ۴۵ سنة 1834 

ورغم أن القضية قد رقعت في ۱۳ / ۱۲ / 1476 إلا أن الحكم 
فيها لم يصدر إلا بتاريخ ۲۲ / ۱۲ / اي بعد أكثر من سنة 

وجاء في الحكم الذي أصدره القاضي صلاح الدين حسن عبد 
الرحمن ما بلي ز 

( ومن واجب المحكمة في هذا المجال » أن تفسر الدستور الؤقت 
وتقرر القصد الذي كان يرمي إليه الشروع بسكوته عن التص على 
تعديله 


۱۰۴ 


فمنیما حذف الشروع نص للادة ۱۲۰ من الدستور المؤقت عام 
6 والتي كانت تنص على أنه ه يجوز أن يعدل هذا الدستور بمشروع 
قانون يقره المجلسان في جلسة مشتركة بأغلبية لانة أرباع اعضائها 

ويوافق عليه مجلس السيادة » » قبا هو القصد من هذا الحذف 

هل قصد امشروح أن يكون الدستور مرن جدأ ام جامد ونائ في 
فترة الإنتقال ؟ 

آما فيا يختص بالرونة . فان المحكمة سبق وان اعلنت قرارها : 

وأما فا يختص بالحمود والنبائية » فقد توصلت إلى استتتاج يقي 
بانه فيا يتعلق بالحقوق الأساسية » كان قصد واضعي الدستور من 
السکوت عن طريقة التعديل » هو الا تمس تلك الحقوق بأي تقيييد 
عن طريق التعديلات الدستورية » وذلك في فترة الانتفال التي حددت بستون ٠‏ 

وعليه فان واجب الجمعية التأسيسية الأصلي في هذه || 
واجازة الدستور الستدیم .. 


وضع 


وأنه لمن السلم به أن واضعي الدستور المؤقت قصدوا أن الحقوق 
الاساسية . وعلى الأخص » الحق في حرية التعبير وا أليف 
الجمعيات والاتحادات في حدود القانون يجب أن تصان وتحمى حتى عن 
طريق التعديلات الدمتورية إلى أن يوضع الدستور المستديم حتی يتمكن 
كل مواطن مهما كانت آراؤء السياسية من الادلاء برأيه في وضع الدسئور 
الذي سيعيش ويموت في ظله هو وأولاده وأحقاده ۰۰۰ ) 


f 


وجاء في اكم أيضاً : 

( وإذا قبلنا ادعاء المدعي عليهم بان هذا الدستور السوداني القت 
يمكن تعدیله بنقس الطريقة التي تتم بها التشريعات الأخرى » فهذا 
الادعاء يتعارض مع النظرة الأماسية التي تبقى عليها جيع الدماتير 
الكتوبة » وهي أن للدستور الأولوية الطلقة عل باقي القوانين واي 
تضمنها البند الثالث لدستورنا المؤقت . 

وهذا ميتعارض أيضاً مع الضمانات التي تعمل لصيانة الحقوق 
الاساسية للإنسان ) . 

وانعقدت الجمعية التأسيسية ‏ في جلسة طارئة غير عادية . في يوم 
الجمعة ۲۳ / ١١‏ / 14070 ۰ وأصدرت القرار التالي 


( من رأي هذه الجمعية لا يحضر الجمعية اعضاء الجمعية السابقون 
من الحزب الشيوعي اللحل جلساتها ) . 

ويناء على حكم المحكمة العليا . أصدر القاضي عبدالقه أبر عاقلة 
أبو سن ء قاضي مديرية الخرطوم بالانابة » حكميه في القضيتين 
التفرعتين عن القضية الأولى وذلك بتاریخ ۱۷ / ۴ / 1951 . 

وورد في حيثيات الحكم في القضية رقم ٩۷‏ / 58 بين كل من 
جوزيف قرنق وعز الدين علي عامر ضد الجمعية ال رجلس السیادة 
والنائب العام » ما بلي : 


( والدعوى 4# / 18 هي التي طعن بها الدعون في دستورية 


te 


تعديل المادقه من الدسترر للؤقت وطالبوا لاه التعديل . 

وقد كان الفصل في هذه الدعوى على الفصل في الدعوى 
۳ امراً منطقياً » لآن القضاء بعدم دستورية تعديل الادة ۵ من 
الدستور الزقت يتبعه بالضرورة سقوط كل تشريع صدر بموجب ذلك 
التعديل » والعكس صحيح 

وفي ۲۲ / ٠١‏ / 1475 أصدر قاضي المحكمة العليا السيد صلاج 
الدين حسن حكمه في الدعوى ٩۳‏ / 70 ۰ ويقضي بطلان تعديل المادة 
۵ من الدستور المؤقت وبطلان كل ما ترتب على التعديل من تشريعات . 

وإذا كان الامر كذلك » وجب الحكم ببطلان قانون حل الحزب 
الشيوعي للسنة 1416 واعتبدره كانه لم يكن لانه يتعارض مع الحقوق 
الاساسية التي كفلها الفصل الثاني من الدستور المؤقت » والذي فضت 
المحكمة العليا اه لا يقبل التعديل وأبطل تعديله ) 

أما في القضية رقم ۹۷ / ٩9‏ الرفوعة من تواب دوائر الخريحين + 
عمر مصطفى المكي وعمد إبراهيم تقد والرشيد نايل وحن الطاهر 
زروق وعد الرحين عبد الرحيم الرسيله والطاهر عبد الباسط ضد مجلس 
السيادة والجمعية العمومية والحكومة » مقد ورد في حيثيات القاضي آبو 
عاقله ما بلي : 


ر والحكم في الدعرى رقم 4# / 6+ بعد سقوط قانون حل الحزب 
الشيوعي السوداني لسنة 1889 ولسقوط القانون اذكو . لا يكون هناك 
جال فلتحدث قي عضوية نواب الحزب الشيوعي في الجمعية التأسيسية + 


۱۰۹ 


وذلك ان التص على سقوط العضوية باد قي المادة الرابعة من القانون 
الساقط ) . 

ولم يكن للحكمين الأخيرين » صدی مثل صدی الحكم الأول + 
الذي صدر في القضية ٩۳‏ / ۰56 والذي انعكس عليه قرار الجمعية 
الأميسية بعدم فتاه حكم القضاء ۰ ما ترتب عليه نشوب ازمة 
ية » والساطتين التشريعية والتتفيذية 
من ناحية أتعرى ما حدا يكل متا لجوه إلى مجلس السيافة , عارضاً 
عليه رجهات نظره . 

وني 15 / 4 / 14519 أصدر جلس السيادة بیان ضافياً للشمب ٠‏ 
نقتطف منه ما بلي : 

( وقد اتضح اجلس السيادة بعد كل هذه الدراسات وللشاورات 
ما باي : 

أ- إن الجمعية الثأسيسية بوصفها الجهاز الذي تتمثل فيه السيادة 
السياسية والدستورية للامة تملك من الصلاحيات ما يخول لها إجراء اي 
تعديل تراه على الدستور اوقت . 

ب أن الحكم انذي أصدره السيد فاضي الحكمة العليا بالإنابة في 
الدستورية في 1؟ ديسمبر 1455 ء حكم خاطی» من وجهة النظر 
الغانونية لمجافاته لكل قواعد القانوت الدستوري التعارفة 

ج إن الحكم الصادر من المحكمة العليا : حكم تقريري لا 
يحمل ولا يمكن أن يحمل إلزاماً بتفینه ‏ 


0358 


د- إن مهمة للحكمة تتهي بإصدار الحكم » وان أمر تفیل 
الاحکام متروك للجهاز التنفيذي في الدولة ‏ وإذا رفض ذلك الجهاز تتفي 
حکم ما فهو عاسب على ذلك سياس أمام الميئة,النيابية وأمام الناخيين لا 
أمام القضاء ويتبع هذا أنه م يحدث اتتهاك لاستقلال القضاء ) . 

وحظي بیان مجلس السيادة الموقر » بتقد عنيف من كثير من الكتاب 
والصحفيين ورجال القنون » وتلبدت سحب من الغيوم زادت الأزمة 
الدستورية ظلاماً , وخاصة أن القضاء قد رقض السير ف أي إجراه ضد 
من يتهم بالشيوعية . حتى الفصل في القضية الدستورية الکبری . 

واجتمع قضاة الدیریات بالخرطوم . بقصد اصدار بيان يشرج 
وجهة نظرهم 9 

وف يوم ۰/۱ ۱۹۹۷ أصدر مجلس السيادة بان ثانياً + 
تقتطف منه ما بلي : 

( يؤكد مجلس السيادة بأنه حين عقب عل قرار السيد قاضي 
الحکمة العليا بالإنابة . ووصفه بأنه خاطىء . من وجهة النظر 
القانونية , يكن بقصد ان ارس صلاحيات قضائية . و يقصد ان يبطل 
الحكم أو ينغي أو يوقف الآثار القانونية الترتبة عليه . وإنما كان فقط 
يسدي رأياً جردا حول الحكم . ولم يقصد عدم احترام اللحكمة التي 
اصدرت القرار أو التقليل من شاعا . . - 

وقد أكد مجلس السيادة ثقته في حياد المحكمة ونزاهتها بإقراره لب 

وبعد الاطلاع على توضيح مجلسی السيادة ا موقر والحكومة ترى عکمة 


14 


الاستشاف الدنية العليا الآقي : 
كك 


إن الج أصبح مهيا مارست كل اختصاصانها القضائية في كل 
ما يتعلق بالقضية الدستودية . 

وأنه ليسر مجلس السيادة ء أن بعلن بهذا هاية النزاع الدستوري 
وان يحمد للاطراف المعتية ها بالروح الوطنية والخرص على الصلحة 
العليا للبلاد » وأن يشكر للادة اعضاء لجنة الوساطة سعيهم الحميد 
وجهدهم امتواصل » والذي شاء الله أن يكلل بالنجاح راله ولي 
التوفيق ) . , 

وقبل أن تحدد محكمة الاستثناف تاريخ لنظر الاستتتاف القدم من 
مجلس السيادة والجمعية التاسيسية والنائب العام » قدم رئيس القضاء 
بابكر عوض الله . أحد رواد وقواد ثورة اكتوبر » استغالته من منصبه » في 
خطاب تاريضي » شرح فيه السبب الذي حدا به إلى تقديم الإستقالة + 
ورد فيه عل بعض ما جاء في البيانين الصادرين عن مجلس السيادة - 

وجاء في کتاب الستفانة مال 

( واسمحوا في بان أشير هنا إلى أن ما ورد في پبانکم المذكور من 
أخطاء لم يكن بالنفر اليسير ولكن هنا سوف أحصر نفسي في نقطتین مما 
ورد في ذلك البيان : 

الأول : وصفكم لحكم المحكمة بانه خاطىء من وجهة النظر 
القانونية وغالفاته لكل قواعد القانون الدستوري التعارفة . 

الثانية : وصفكم لسلوك محكمة الإستثناف بأنه بدعة لم يسمع بها 


من قبل وخروج على التقاليد الرعية وتقريركم بأن المحكمة الذكورة قد 
حرجت عن الحياد الذي ب أن تتصف به لكي يطمشن‌قتاس إلى أحكامها. 

آما عن النقطة الاولی فإنه لا يخقى على كل من له أدفى للم بالنظم 
القضائية من العام أجع أن نقد أحكام الحا العليا هو من صميم 
اختصاصات الحاکم النوط بها والنظر في الإستتناف وهو قوق ذلك 
يتطلب مستويات من الكقاءة القانونية وا خبرة القضالية والقدرة عل تغلب 
اللؤثرات التي تميط بموضوع التزاع وكلها مؤهلات لا ملكها مجلكم 
الوقر ولست أرى في ذلك ما يحط من قدر المجلس وذلك لان القضاء فن 
لا مارسه إلا الا حصائیون . 

هذا » ومن ناحية أخرى » فان تشكيل جلسكم الموقر اما هو 
انعکاس للتمثيل النياي في الجمعية الثاسيسية ونسبة لاختلافکم سياسيا 
مع الحکوم هم «فليس من السهل الحكم على رأيكم في قرار اللحكمة العلا 
بالحيدة وعدم المحاباة ‏ والإستناد إلالعيارالوحيد الذي تسير عليهالمحاكم في 
نحقيق العدالة وهو مبدا الساواة في الحقوق بين جميع الناس أيأ كانت 
اتجاهاتهم الحزبية وأراؤ هم السياسية ولن يعفيكم من اللسؤ ولية الداريفية 
انکم استنرتم في هذا الجال برژيه مستشاريكم, القانونيين لان رأي هؤلاء 
السشارین ای كانوا هم لا يمكن أن يكسبكم حقاً ليس لكم او يمنحكم 
صلاحیات لا تملكونا . . 

ما عن النقطة الثانية فإن عكمة الإستناف لم ترتكب خطا عندما 
رفعت مذكرتها إليكم بتاریخ ۲٩‏ ديسمبر الماضي وإنما كان مطلبها في تج 
ابو الناسب لنظر الاستشاف من صميم واجباتها ازاء تصرفات الحكومة 


1 


والجمعية تلك التصرقات التي لم يقصد متها إلا النيل من كرامة القضاء 
واستنكار الرأي العام ضده وإساءة بالغة للمحكمة وتصويرها بصورة 
المتحدية للمشاعر العامة والمستهترة بكرامة الآمة . . . 

واستطرد رئيس القضاء السابق يقول 7 

( نقد كان الإستعمار يريد للقضاء ان يكون اداة طيعة في يده روقفت ف 
وجههوأنا في أول درحات القضاء ثم أنت الحكومات الوطنية المتعاقبة 
ونحت نفس المتحى ) . 

واخسم بابكر عوض الله استقالته . وهو يوجه النصح لمواطنيه 
بقوله 

( إنتي آری انه من واجبي ان اوجه التصح لمن لا بزمنون یحکم 
القانون أن نظم الحكم السلیمة لا تخشی القضاء ولا تستعدیه لان 
القضاء السلیم فا هو آقوی سند ذكل حكومة تستشعر واجباتها من إهان 
مطلق في حكم الدستور وسيادةالقنون . 

وبا أنني أعلم أن القضاة يدركون مهامهم الجيمة کل الإدراك 
وانهم لا يفرقون في احكامهم بين حزب وحزب أو طائقة وطالفة فإنني أنذر 
كل من تول له نفسه العبث باستقلال القضاء بأن القضاة سيقفون بكل 
قوة لحماية ذلك الاستقلال الذي حققوه بإيمانهم العميق في مهمتهم 
المقدسة . . . الخ ) . 

وتوالت الأزمات الدستورية . في عهد الجمعية الثأسيسية » إلى 
حرجة تزعزت فيها أركان السلطة التشريعية زعزعة بالخة خطيرة. 


۱۹ 


ولقد قامت الحكومة الإتشلافية الأو » بين ارب الوطتي 
الإتحادي وحزب الامة في يونيو عام ۱۹۹۶ برئاسة السید محمد احد 
حجوب » وظلت في الحكم شهوراً عدة » ولکن بعض اعضاء حزب 
الأمة » ل يكن راضياً عن ذلك الوضم ۰ بادعاء أن الصادق الهدي ما دام 
هو رئيس الزب » فلا بد له أن یتول رئاسة الرزارة » فضلا عن أن 
العضدین لارائه ۰ قد رأوا أن حزب الامة يجب أن بخضع لها 
تخضع له التنظيمات الحزبية الأخرى , وبشرط الا يكون لراعي الحسزب 
غير الولاء الديتي 

وقام جناح الصادق الهدي بالإتقاق مع الحزب الوطني الإتجادي + 
عل تقديم اقتراح للجمعية التأسيسية بتاريخ ۲۵ / ۷ / 1935 ۰ نصه 
كيايلي : 

( إنه من رأي هذه الجمعية أن تحب ثقتها من السيد رئيس 
الوزراء الحالي وان تعير في الوقت ذاته عن شكرهاله. 

صوت ضد اللکومة 164 ناب , ولم تنل اللحكومة غير أصوات ۲۹ 


نا 

اليد الصادق الهدي رئيساً للحكومة 
بأغلية ۱۳۸ صوناً » واشتملت وزارته عل اکثر اعضاء الوزارة الائتلافية 
الاو . 


وظل الصادقالهدي قي الحكم بضعة آشهر أيضاً ء إذ ام الجناح 
لاعر غزب لاة برعاية الإمام اغلدي الهدي » بالتضاق مع الحزب 


sir 


الوطني الإتحادي . على إسقاط الحكومة . 

وسقطت حكومة الصادق » واعادت الجمعية التأسيسية مرة 
أخرى » انتخاب محمد أحمد عجوب رئيا للوزارة » وظلت البلاد دون 
وزارة عدة أيام ۰ ثم تشكلت الوزارة القومية من الخزب الوطتي الإتحادي 
وحزب الامة ( جناح اضادي ) وحزب الشعب ووزراه من الأحزاب 
المتوية. 

وم تمض أيام حتى اندلعت نيران الحرب بين الشعوب العريية 
بأسرها وإسرائيل أثر العدوان الانکلو- أميركي - الإسرائيلي قي © / ١‏ / 
0Y‏ 

وني ذلك الوم نفسه » أصدرت ال حمعية التاسيسية التعديل رقم 
6 . والذي ينص على ما لي : 

ر يلغى البند ( ۱ ) من اللادة ۳ ويستبدل بهالبند الا : 

١ (‏ ) تستمر ابمعيةاتأسيسية إلى قيام الإتتخابات النابية العامة 
على الا يتجاوز ذلك الوم التاسع والعشرين من فبراير سنة 1854 ) - 

وقيل في تبرير امتداد أمد الجمعية النأسيسية أن اللجنة القومية 
اللدستور التي تكونت في 4 / ١‏ / ۱۹3۷ ء لم ته من وضع الدستور . 

ورغم ان امل إلى الرأي القائل بان ذلك التعديل واميشاق 
الوطني ٠‏ والدستور المعدل لسنة. 1454 ۰ وان التص على قيام الجمعية 
التأسيسية بوضم الدستور » لا بمح لا انوا بان توكل مهمتها 
الاساسية ولل نة القومية المدستور» ۰ کیفیا كان مركز أو مؤهلات 


ur 


أعضاء تلك الجمعية من العلم أو الثقافة ‏ سواء أكاترا من أعضاء ابحمعية 
التأسيسية أو من خارجها ‏ وحتى ان ساعدها في ذلك ۲ 
رجال القائون » وحت 
ملزم للجمعية التأسيسية 


ية من كبار 
بأن ما تقدمه اللجنة من مقترحات » غير 


ولذلك » فإنتا نرى ألا بد من طرح ما تقوم به اللجنة القومية من 
مواد الدستور للمناقشة العامة لجماهير الشعب ء «حتى يتمكن كل 
مواطن مهما كانت آراؤه السياسية من الادلاء برأيه في وضع الدستور الذي 
سيعيش ويموت في ظله هو وأولاده » » عل حد تعبير القاضي صلاح 
الدين حسن » وحتى إذا ما انتهت الناقشات ال حلول في كل مسألة متبا 
مسائل الدستور » وقامت اللجنة أو الجمعية التاسيسية بصياغة مواد 
الدستور » طرح الأمر من جديد للإستغتاء الشعبي ٠‏ فإن حظي الدستور 
الجديد باغلبية » صدر كدستور دائم للبلاد وان لم يحظ بالتایید من 
الشعب » يهب إجراء انتخابات جديدة لتكون جمية تأميسية آخری + 
تلتزم برضع دستور جديد في مدة لا تتجاوز ستة اشهر ء عل أن يكون 
خاضعاً بدوره للإستفتاء الشعبي . 

ليست الديقراطية شعاراً رده , ولا تتحقق لدى إصدار 
التشريعات بالأغلبية اللميكانيكية أو بإتفاق بعض الأحزاب في اثتلاف 
مؤقت للفوز يتشكيل الوزارة لفارق في بعض الأصوات بينهيا وبين 
العارضة . ۱ 

ولا حقن الدمتراطية في بلادتا بإبعاد الثقفين أو عتیهم من حلیة 
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الجمعية التاسيسية أو قبة البرفان ۰ لان ذلك قد يوحي للشعب بالا فائدة 
من التعليم » في حين أن انتشار التعليم وعو الآمية + ركن أصيل من 
أركان الدعقراء 


ولا تتحقتق الديقراطية في بلادنا » إن ل تال للاصول وللبادى» 
الدمقراطية القررة » إذ يصعب على الحزب الذي تنفصل قيادته عن 
قاعدته أو ينقم إلى شقين » أن يقنع جاهير الشعب » بانه بمشل 
للدیقراطية أو يعمل وفق النظم البرلانية السليمة 

لكل هذا . يتعين علينا لاغذ بجوهر الدمقراطية باکر من الأخد 
بشكلها » ولذلك لا يتوجب إجراء استفناء على الدستور قحب » بل 
يهب إلغاء كل القوائين المقيدة للحريات » وخخاصة ما صدر اثناء عه 
الجمعية التأسيسية » إذ یمین علينا أن نصدر دستورأ يتوافق مع مصالح 
الشعب . بمساهمة كل فرد فيه ؛ وحتى يكون فيه للمثقفين المناضلين دور 
طليعي مرموق 

والعطاء الذي يقدمه الثقف لبلادنا » في هذه الرحلة الخاسمة من 
تاريختا » والمرحلة المصيرية للشعوب العربية بأسرها » پزاه العسدوان 
الأنكلو- اميركي ‏ الإسرائيلي الغادر » لا يقتصر أثره على إثراء حياتنا 
الحاضرة ٠‏ بل يساهم في بناء متقبل أفضل للأجيال القادمة ایض 


وإن کان 


ن علينا . بعد أن أعلنا الحرب ضد ميركا وانكلترا 
وإسرائيل . وقطعنا علاقاتنا الإقتصادية والسياسية مع تلك الدول 
الامبريالية الغاشمة » أن لا نفكر في التعاون مع حكومات وشعوب تلك 


Me 


الدول مرة أخرى » إلا ان أطاحت الشعوب جلوك البترول والات الدعار 
وملا التراست وتبار الحروب ٠‏ وأقامت نظ اشحراكية جديدة » فانه 
يتحتم علينا أيضاً ء تبذ أشكال الديمقراطية الغربية , ونبذ فلسفة حقوق 
الإنسان السياسية الجوقاء الفارغة » غير الدعمة بالضمانات الإقتصادية 
والاجتماعية » والأخذ بالطريق الإشتراكي للتطور ء إذ أنه الحل 
الحتمي » وفقاً لقوانين التطور » وهو الحل الملائم الوحيد للتغذب على 
مشاكلنا الداخلية . من ناحية ؛ ومشاكلنا الخارجية من ناحية اخری. 
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